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 مـن   ١٨الرد على النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب المـادة                 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
 السلفادور :الدولة الطرف  
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان :سان سلفادور  

 
ة بالقضاء على التمييز ضد المـرأة بـشأن         تقرير دولة السلفادور عن ملاحظات اللجنة المعني      

 التقرير الدوري السابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 

 قائمة القضايا والأسئلة المطروحة للنظر في التقارير الدورية
ــسلفادور        ــسابع للـــ ــدوري الـــ ــر الـــ ــدورة في التقريـــ ــل ا لـــ ــا قبـــ ــل لمـــ ــق العامـــ ــر الفريـــ نظـــ

)CEDAW/C/SLV/7( 
  

 لمحة عامة  
 وينبغـي أن  . يرجى تقديم معلومـات عـن خطـوات إعـداد التقريـر الـدوري الـسابع                - ١

تبين هذه المعلومات الإدارات الحكومية التي شاركت في ذلك، وطابع مشاركتها ومداها،            
عما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكوميـة، ومـا إذا كـان التقريـر               و

 .ن جانب الحكومة وعُرض على البرلمانمد مقد اعتُ
ارتكــزت المنهجيــة المــستخدمة في إعــداد التقريــر الــدوري الــسابع علــى مــشاورات          

المــسؤولة عــن تنفيــذ الــسياسة الوطنيــة ) المــذكورة أدنــاه(مــشتركة بــين المؤســسات مــع الهيئــات 
الدوليـة المتعلقـة   للمرأة والتي يجـري معهـا تنـسيق الرصـد الـدوري لتطبيـق الالتزامـات الوطنيـة و            

 وقــام بتنقــيح وثيقــة التقريــر المــدير التنفيــذي للمعهــد الــسلفادوري للنــهوض  .المرأةبــنــهوض الب
تكنولوجيـا  : بالمرأة بالتعاون مع فريق تقني من وحدات الإدارة التقنية ورؤساء الوحدات التالية           
ــا      ــدريب ورصــد برن ــة، والت ــشؤون القانوني ــسياسة المعلومــات والبحــوث الإحــصائية، وال مج ال

ثم . الوطنية للمرأة، وبرنامج المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بغية تحسين العلاقـات الأسـرية            
ــة     ت هــذه الوثيقــةأحيلــ ــة الاجتماعي ــة المــدير العــام لــشؤون التنمي  بعــد ذلــك إلى مكتــب وكيل

 .المتكاملة بوزارة الخارجية من أجل التنقيح النهائي
 :قدمت المدخلات اللازمة للتقريرواستشيرت الهيئات التالية و 
 وزارة التعليم - ١ 
 اعيةتموزارة الصحة العامة والرعاية الاج - ٢ 
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 وزارة العمل والضمان الاجتماعي - ٣ 
 وزارة البيئة والموارد الطبيعية - ٤ 
 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية - ٥ 
 مكتب النائب العام للجمهورية - ٦ 
 م للجمهوريةمكتب المدعي العا - ٧ 
 الأمانة الوطنية للأسرة - ٨ 
 اللجنة الأولمبية للسلفادور - ٩ 
 المعهد الوطني للألعاب الرياضية في السلفادور - ١٠ 
 المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي - ١١ 
 المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي - ١٢ 
 المعهد السلفادوري للتدريب المهني - ١٣ 
 السلفادورية للتنمية التعاونيةالمؤسسة  - ١٤ 
 المستشفى العسكري - ١٥ 
 الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية - ١٦ 
 السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين - ١٧ 
 وحدة السلفادور للتنسيق بين البلديات - ١٨ 
 المعهد السلفادوري للتنمية البلدية - ١٩ 
 المحكمة العليا للانتخابات - ٢٠ 
  الوطني للثقافة والفنونالمجلس - ٢١ 
 محكمة العدل العليا - ٢٢ 
 حقوق الإنسانوكيل شؤون جرى تجهيز المعلومات بواسطة مكتب  - ٢٣ 

 يرجـى تقـديم معلومـات بـشأن حالـة جمـع البيانـات في البلـد بـصفة عامــة، وإلى أي          - ٢
مدى يجري جمع البيانـات هـذا علـى أسـاس التـصنيف حـسب الجـنس فيمـا يتعلـق ببيانـات            

ويرجى كذلك توضيح كيفية جمع الحكومة للمعلومات . سكان الريف والشعوب الأصلية  
بـــشأن تنفيـــذ الأحكـــام المختلفـــة للاتفاقيـــة، وكيفيـــة اســـتخدام هـــذه البيانـــات في وضـــع  
الــسياسات والــبرامج وفي رصــد التقــدم المحــرز صــوب تحقيــق المــساواة الفعليــة بــين النــساء 

 .والرجال
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جمع عن طريق الدراسـة الاستقـصائية الوطنيـة المتعـددة           ية وتُ جري الإحصاءات الوطن  تُ 
وتــصمم هــذه الدراســة وتــضعها الإدارة العامــة للإحــصاء والتعــداد . الأغــراض للأســر المعيــشية

التابعة لوزارة الاقتصاد بوصفها المصدر الوطني الرئيسي للإحـصاءات المـصنفة حـسب الجـنس،         
لى جانب ذلك، يوجد لدى البلد مـصادر أخـرى مثـل            وإ. والسن، والمنطقة الريفية أو الحضرية    

 لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي؛ والمـسح الـوطني لـصحة الأسـرة، الـذي                   تقرير التنميـة البـشرية    
يغطي موضوعي العنف الجنسي والعائلي، وهو حاليا في مرحلـة جمـع البيانـات؛ والإحـصاءات                

ــداد ال ــ    ــات والتع ــا للانتخاب ــة العلي ــة للمحكم ــدين  الانتخابي ــشأن المقي ــيم ب ــوزارة التعل  ؛سنوي ل
ــروة      ــة ووزارة الزراعــة والث ــة الاجتماعي والمؤشــرات الــتي تــضعها وزارة الــصحة العامــة والرعاي

 .الحيوانية وبرنامج المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بغية تحسين العلاقات الأسرية
ــساد         ــوطني ال ــداد ال ــصنفة حــسب الجــنس التع ــصادر الأخــرى الم ــن الم ــسكان وم س لل

بنـصيحة  ( واتخـذا نهجـا جنـسانيا    ٢٠٠٧والتعداد الوطني الخامس للمساكن اللـذان أجريـا عـام           
ــالمرأة     ــهوض ب ــسلفادوري للن ــد ال ــن المعه ــشعوب الأصــلية في الحــسبان   ) م وتجــدر . وأخــذا بال

 . الإشارة إلى أن بيانات التعداد هذه لم تنشر بعد
 أنـه مـن سمـات البلـد التـزاوج بـين           وتعيين حدود الشعوب الأصلية مهمة صـعبة حيـث         
 ٢٠٠٧ومــع ذلــك فمــن المــأمول أن يقــدم التعــداد الــوطني للــسكان والمــساكن لعــام   . شــعوبها

معلومات بشأن عدد الإناث من الـشعوب الأصـلية في الـسلفادور، فـضلا عـن بيانـات مـصنفة                    
 .حسب الجنس

ملا خاصا مـع هـذا      ويجب الإشارة إلى أن المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة يؤدي ع          
تقيــيم الهويــة الجنــسانية للمــرأة الــسلفادورية مــن  ”القطــاع الــسكاني ويــضع الهــدف الخــاص بـــ  

ــة  ــة للمــرأة، ويتــضمن ذلــك التــدابير    “ وجهــة النظــر الثقافي في العنــصر الثقــافي للــسياسة الوطني
وفي هــذا . المخصــصة لتقيــيم ودعــم دور نــساء الــشعوب الأصــلية في إصــلاح وحفــظ ثقافتــهن 

لإطار ينفذ المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة مشروعات لتهيئة ظروف أفضل لإدماج نـساء             ا
ــاهويزالكو وســانتو دومينغــو دي غوزمــان     الــشعوب الأصــلية في أنــشطة إنتاجيــة في بلــديات ن

 .وسان خوليان في ولاية سونسونانتي، وغواتاجياغوا في مورازان، وتاكوبا في أهواتشابان
 سـباب عـدم تغطيـة التقريـر جميـع مـواد الاتفاقيـة، ويرجـى التكـرم                 يرجى توضيح أ   - ٣

 .١٦ و ٩ و ٨باستكمال المعلومات المتعلقة بتنفيذ المواد 
بالنسبة للنقطة الأولى، لم يعالج التقرير مواد الاتفاقية مادة مادة لأن كـثيرا مـن الـردود                  

 .العامة للاتفاقيةكان يتصل اتصالا وثيقا بالمواضيع التي جرى تناولها في المواد 
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 مــن الاتفاقيــة، بــشأن التــدابير الــتي ينبغــي علــى الــدول اتخاذهــا   ٨أمــا بالنــسبة للمــادة  
للمــرأة، علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل ودون أي تمييــز، فرصــة تمثيــل حكومتــها علــى   لتكفــل 

 في المائــة لــشغل مناصــب  ٢٦,٦٧المــستوى الــدولي، عينــت حكومــة الــسلفادور نــساء بنــسبة   
كمـا عينـت الحكومـة امـرأة كـسفيرة وممثلـة       . ة في الخـارج، كمنـصب القنـصل أو الـسفير    تمثيلي ـ

وامـرأة كـسفيرة وممثلـة دائمـة للـسلفادور لـدى منظمـة             دائمة للسلفادور لـدى الأمـم المتحـدة،         
 . فضلا عن تعيين امرأة وزيرة للخارجية،الدول الأمريكية

ــادة     ــق بالم ــا يتعل ــوق  ٩وفيم ــساواة في الحق ــشأن الم ــسية    ، ب ــسية وجن ــق بالجن ــا يتعل  فيم
بناتهــا في الاحتفــاظ والأطفـال، يجــب التأكيــد علــى أن الــسلفادور تحمـي حــق المــرأة وأولادهــا أ  

للـسلفادوريين  ” منه على أن     ٩١بجنسيتهم، كما ورد في دستور الجمهورية، الذي تنص المادة          
السلفادورية بحكـم المولـد     ولا تسقط الجنسية    . بحكم المولد الحق في ازدواج الجنسية أو تعددها       

إلا إذا جرى التخلي عنها صراحة أمام السلطة المختـصة كمـا يعـاد اكتـسابها بتقـديم طلـب إلى                     
 .“تلك السلطة

ــادة    ــسبة للم ــى أن   ١٦وبالن ــنص عل ــتي ت ــدابير    ”، ال ــع الت ــدول الأطــراف جمي تتخــذ ال
زواج والعلاقـات الأسـرية،     المتعلقـة بـال    الأمـور    جميـع المناسبة للقضاء على التمييز ضـد المـرأة في          

، وفقراتهـا الفرعيـة، يتــضمن   “...وبوجـه خـاص تـضمن، علـى أسـاس تـساوي الرجـل والمـرأة         
 :دستور دولة السلفادور الأحكام التالية

 
 نفس الحق في عقد الزواج )أ( 

 أحكام بشأن الزواج في قانون الأسرة في السلفادور
ب النائـب العـام للجمهوريـة       مكت ـوينسق  .  تشجع الدولة الزواج   - ٧المادة  ”  

 كما يجري تـصميم تلـك التـدابير بحيـث ترسـي             ،التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك    
 .“أسسا قوية لاستقرار الزواج والقيام بالواجبات الأسرية بأكبر قدر من الفعالية

نفس الحق في حريـة اختيـار الـزوج، وفي عـدم عقـد الـزواج إلا برضـاها الحـر                   )ب( 
 الكامل

ــرام        با  ــع الأشــخاص واحت ــة جمي ــر الدســتور حري ــة، يق ــذا الحكــم مــن الاتفاقي ــسبة له لن
 :كرامتهم، وفقا للمادة التالية

ومـن يـدخل أراضـيها لا يكـون     .  كل شخص حر في الجمهوريـة     - ٤المادة  ”  
 نولا يمكــن أ. مــن الرقيــق، ولا يمكــن لأي شــخص يتــاجر بــالرقيق أن يكــون مواطنــا  

 .“و لأي ظرف آخر يحط من كرامتهيتعرض أي شخص للاستعباد أ
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وفضلا عن ذلك، يتضمن قانون الأسرة الحكـم التـالي الـذي يـضمن حريـة اتخـاذ قـرار                     
 :عقد الزواج

ــزواج ويــسري بالرضــا الحــر   - ١٢المــادة ”   ــادل للطــرفين أمــام  و يعقــد ال المتب
موظــف معتمــد، ويُعقــد بــشكل يتــسق مــع المتطلبــات الأخــرى الــتي يــنص عليهــا هــذا  

ون؛ ومن المفهوم أن يسري الزواج طيلـة عمـر الطـرفين ويـدخل حيـز النفـاذ فـور                    القان
 .“عقده

 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه )ج( 
نفــس الحقــوق والمــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، في   )د( 

  هي الراجحةالأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال
نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبـشعور مـن المـسؤولية عـدد أطفالهـا والفتـرة                   )هـ( 

بين إنجاب طفل وآخـر، وفي الحـصول علـى المعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                    
 من ممارسة هذه الحقوق

 :وترد هذه الأحكام في الدستور في المواد التالية 
ولة التزام بحماية الأسرة والـسعي إلى ضـمان انـدماجها،            على الد  - ٣المادة  ”  

 .“ورفاهها، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
 وحمايتها مكفولـة مـن   ، الأسرة هي القاعدة الأساسية للمجتمع  - ٣٢المادة  ”  

ــة الــتي تتــولى وضــع التــشريعات الــضرورية وتــوفير الهيئــات والخــدمات الملائمــة      الدول
والأســـاس . لأســـرة ورفاههـــا وتطورهـــا الاجتمـــاعي والثقـــافي والاقتـــصاديلتكامـــل ا

وتـشجع  . القانوني للأسرة هو الزواج، ويقوم على المساواة بين الزوجين أمـام القـانون            
 ولكــن عــدم وجــوده لا يــؤثر علــى التمتــع بــالحقوق المنــصوص عليهــا  ،الدولــة الــزواج
 .“لصالح الأسرة

ق في الحيـاة في ظـروف أسـرية وبيئيـة تيـسر             لجميع الأطفال الح ـ   - ٣٤المادة  ”  
ويحـدد القـانون واجبـات      . نموهم الشامل، ولهذا الغرض فـإنهم يتمتعـون بحمايـة الدولـة           

 .“الدولة وإنشاء مؤسسات لحماية الأمومة والأطفال
وينص قـانون الأسـرة صـراحة، في أحكامـه بـشأن الـزواج، علـى المـساواة بـين الرجـل                      

 :اجبات، وذلك في المواد التاليةوالمرأة في الحقوق والو
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 ترتكــز أحكــام هــذا القــانون بــصفة خاصــة علــى مبــادئ وحــدة  - ٤المــادة ”  
الأســرة، والمــساواة في الحقــوق بــين الرجــل والمــرأة، والمــساواة في الحقــوق للأطفــال،     
ــصلاحية       ــذين يفتقــرون إلى ال ــشاملة للأطفــال وغيرهــم مــن الأشــخاص ال ــة ال والحماي

 .“ين والأمهات اللاتي يتحملن بمفردهن مسؤولية الأسرة المعيشيةالقانونية والمسن
 .“ لجميع الأشخاص الحق في تكوين أسرهم وفقا للقانون- ٦المادة ”  
 يــنظم القــانون العلاقــات الشخــصية وعلاقــات الملكيــة بــين       - ٣٣المــادة ”  

ــزوجين ــائهم ،ال ــين أبن ــهم وب ــى أ   ، وبين ــة عل ــات المتبادل ســاس  ويحــدد الحقــوق والواجب
وهـو  . التكافؤ؛ وينشئ المؤسسات الضرورية لكفالة تطبيق أحكامه بشأن هذه الأمور         
 .“ينظم كذلك العلاقات الأسرية الناشئة عن الارتباط المستقر بين الرجل والمرأة

 يتمتــع الزوجــان بحقــوق وواجبــات متكافئــة؛ ويــتعين عليهمــا، - ٣٦المــادة ”  
ا، أن يظــل كــل منــهما مخلــصا للآخــر، وأن  بمقتــضى الحيــاة المــشتركة المؤســسة بينــهم 

يساعد كـل منـهما الآخـر في جميـع الظـروف، وأن يعامـل كـل منـهما الآخـر بـاحترام                  
ولا يعتبر أن الزوجين تخليـا عـن واجـب الحيـاة معـا عنـدما يـضطران              . وتسامح وتقدير 

إلى الانفصال تحاشـيا لوقـوع أذى شـديد علـى أي منـهما أو علـى أطفالهمـا أو عنـدما                      
ر أحد الزوجين إلى الإقامة المؤقتة بعيدا عن المسكن المـشترك بـسبب أيـة ظـروف                 يضط

 .“خاصة أخرى تكون في مصلحة الأسرة وتعتبر كذلك بالاتفاق المشترك
 الوصـاية علـى     ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلـق بالولايـة، أو القوامـة أ            )و( 
لمؤســسية حــين توجــد هــذه المفــاهيم في   أو تبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن الأنظمــة ا ،الأطفــال

 التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة
 :وينص الدستور على حماية الأطفال في المادة التالية 
 داخــل وخــارج إطــار الــزواج    لــذين يولــدوا  يتمتــع الأبنــاء ا - ٣٦المــادة ”  

ــساوي     ــيهم بحقــوق مت ــذين يجــري تبن ــديهم وكــذلك الأطفــال ال ــسبة لوال ــزم . ة بالن ويلت
 .“الوالدان بأن يوفرا لأطفالهما الحماية والمساعدة والتعليم والأمن

 :ويتضمن قانون الأسرة الأحكام التالية 
 يـــتعين علـــى الأب والأم، حـــتى وإن كانـــا لا يعيـــشان مـــع  - ٢١٧المـــادة ”  

نمـــاء ة معاملـــة شخـــصية تكفـــل تـــطفلـــهما، الاحتفـــاظ بعلاقـــات حميمـــة معـــه ومعامل
وللمحكمــة، عنــد الــضرورة، أن تــنظم مــا تــستلزمه تلــك   . شخــصيته بــشكل طبيعــي 

 .“الأغراض من وقت وطريقة ومكان
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ــة     وبالإضــافة   ــة المتكامل ــسلفادوري للتنمي ــشاء مؤســستي المعهــد ال ــك، جــرى إن إلى ذل
للطفل ومكتب النائب العام للجمهورية لـضمان حـق الأطفـال في أن تجـري ولادتهـم ونـشأتهم                   

 .يتهم في ظروف تكفل احترام سلامتهم المعنوية والبدنيةوتنم
نفس الحقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، بمـا في ذلـك الحـق في اختيـار اسـم              )ز( 

 الأسرة والمهنة والوظيفة
 : كان لدى السلفادور قانون الأسماء الذي يتضمن الأحكام التالية١٩٩٠ومنذ عام  
ــزوج أن  - ٢١المــادة ”   تواصــل اســتخدام اســم أســرتها أو أن    للمــرأة الــتي تت

تضيف بعد الاسم الأول لأسرتها الاسم الأول لأسـرة زوجهـا الـذي قـد تـسبقه الأداة                  
ويسجل هذا الخيار في شهادة الزواج أو الصك العـام للـزواج، كمـا يـضاف               . “دي”

ــية  ــال   . إلى شـــهادة المـــيلاد كحاشـ ــة الطـــلاق أو إبطـ ــية في حالـ ــذه الحاشـ وتحـــذف هـ
 “... الزواج

 :ويتضمن قانون الأسرة الأحكام التالية بشأن هذه النقطة 
 ليس بوسع أي من الزوجين تقييد حـق الآخـر في المـشاركة في               - ٣٩المادة  ”  

 وتحقيقـا لهـذا الغـرض يـتعين         ،أنشطة مشروعة أو دورات دراسـية أو مواصـلة الدراسـة          
ة الأسـرة بحيـث   اعليهما تقـديم التعـاون والمـساعدة فيمـا بينـهم والـسعي إلى تنظـيم حي ـ              

تعوق تلك الأنشطة أو الدراسة الوفـاء بالواجبـات الـتي يفرضـها هـذا القـانون علـى                لا
 .“ويضطلع الزوجان بمسؤولية القيام بالأعمال المنـزلية ورعاية الأطفال. الزوجين

ــات،       )ح(  ــازة الممتلكـ ــة وحيـ ــق بملكيـ ــا يتعلـ ــزوجين فيمـ ــلا الـ ــوق لكـ نفـــس الحقـ
بــل أو مقابــل عــوض  والتمتــع بهــا، والتــصرف فيهــا ســواء بــلا مقاوالإشــراف عليهــا، وإدارتهــا،

 قيمة ذي
 :ويتضمن قانون الأسرة أحكاما لحماية كل من الزوجين 
ملا مــصروفات الأســرة المعيــشية  يجــب علــى الــزوجين أن يــتح- ٣٨المــادة ”  

دخـل، يعتـبر   و وإن لم يكـن لأحـدهما ممتلكـات أ      . يتناسب مع مواردهما الاقتـصادية     بما
ــه أ     أد ــن جانب ــال إســهاما م ــة الأطف ـــزلية ورعاي ــال المن ــك   واء الأعم ــها في تل ــن جانب  م

ــزوج الآخــر    ــة إســهام ال ــزوجين إلى  . النفقــات، وعلــى نفــس مرتب وإذا اضــطر أحــد ال
الاستدانة للوفاء بمصروفات الأسرة المعيـشية نتيجـة لعـدم وفـاء الـزوج الآخـر بواجبـه،                  

ــزوج الآخــر مــسؤولا بــنفس القــد    ــديون يكــون هــذا ال وفي مثــل هــذه . ر عــن هــذه ال
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ــشية للأســرة        ــدار النفقــات في ضــوء الظــروف المعي ــد تخفــض المحكمــة مق الحــالات، ق
 .“ومعقولية تلك النفقات

 :وينطبق الحكم التالي أيضا على الروابط غير الزواجية 
 فيمــا يتعلــق بالممتلكــات الــتي جــرى الحــصول عليهــا مقابــل   - ١١٩المــادة ”  

 الارتباط وثمار تلك الممتلكات، فـضلا عـن ثمـار الممتلكـات الـتي               عوض ذي قيمة أثناء   
كانت بحوزة كل من المتعايشين عند إقامـة الرابطـة، تطبـق نظـم تـشاطر الأربـاح علـى            

 .“كل من العشيرين وعلى ورثتهما
ــع الإجــراءات      لا ي ‐ ٢  ــانوني، وتتخــذ جمي ــر ق ــة الطفــل أو زواجــه أث كــون لخطوب

اج ولجعل تسجيل الـزواج في سـجل رسمـي     وع، لتحديد سن أدنى للز    الضرورية، بما فيها التشري   
 أمرا إلزاميا
يتضمن القـانون الجنـائي في الـسلفادور قيـودا محـددة وقواعـد خاصـة لـضمان الامتثـال                     

 :لهذا الحكم من الاتفاقية
 : لا يجوز عقد الزواج بين- ١٤المادة ”  
  سنة؛١٨الأطفال دون سن  - ١  
 وجون بالفعل؛الأشخاص المتز - ٢  
قــواهم العقليــة والأشــخاص الــذين  الأشــخاص غــير الممــتلكين تمامــا ل  - ٣  

 .يستطيعون التعبير عن موافقتهم على نحو لا لبس فيه لا
 سـنة   ١٨ من هذه المادة، يجوز للأطفـال دون سـن           ١ ةوبغض النظر عن الفقر     

أو إذا كانـت الفتـاة      ل بالفعـل    اطف ـأالزواج إذا كانوا في سن البلوغ أو إذا كان لديهم           
 .“حاملا

 :رصّقاعدة خاصة بالقُ
 سنة الذين يجـوز لهـم الـزواج    ١٨ يجب على الأطفال دون سن    - ١٨المادة  ”  

 الــذين بــاء والأمهــاتبمقتــضى هــذا القــانون أن يحــصلوا علــى موافقــة واضــحة مــن الآ  
خـر  وفي غيـاب أحـد الوالـدين تكـون موافقـة الوالـد الآ         . يمارسون سلطة والدية علـيهم    

كافيـة؛ أمـا في حالـة غيــاب كـلا الوالـدين، فتطلـب الموافقــة مـن أقـرب الأقـارب، مــع          
وفي حالـة معارضـة الوالـدين يجـوز المـضي           . تفضيل الأقارب الذين يعيش الطفل معهـم      

وفي حالة خضوع الطفل للولاية وعدم وجود أقارب لـه، يعطـى ولي             . في عقد الزواج  
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مـا أو جـرى التخلـي عنـه أو مجهـول النـسب، يجـب        الأمر الموافقة؛ وإذا كان الطفل يتي  
 .“الحصول على موافقة النائب العام للجمهورية

 مجـالات تـدخل الـسياسة الوطنيـة للمـرأة؛ وهنـا             مجال مـن  وعلاوة على ذلك، فالأسرة      
 :تكون الأهداف هي

المساواة في التطور الشامل للمرأة في إطار الأسرة بالتشجيع على توزيع المـسؤوليات             ” 
، وتحسين الظروف المعيشية لربات الأسر والإعلان عـن ممارسـة حقـوقهن         هالى أفراد ع

 .“بغية تعزيز الأسرة
 :وضعت الأهداف الاستراتيجية التالية لتحقيق هذه الغاياتقد و 
 تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المـسؤوليات بـين أفـراد    - ١-٣الهدف الاستراتيجي   
 الأسرة؛
 الإعلان عن حقوق الإنـسان مـع التـشديد علـى حقـوق              - ٢-٣الهدف الاستراتيجي    

 .المرأة في الأسرة وفي المجتمع من أجل الإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الأسرة
عهـد  ولأغراض تنفيذ التدابير المقدمة فيما يتعلق بالأسرة، يجري التنـسيق الوثيـق بـين الم               

مثـل مكتـب النائـب العـام والأمانـة الوطنيـة للأسـرة              السلفادوري للنـهوض بـالمرأة ومؤسـسات        
 .، وما إلى ذلكومحاكم الأسرة والشرطة المدنية الوطنية

 من الدستور، فإن المعاهدات الدوليـة الـتي         ١٤٤يشير التقرير إلى أنه وفقا للمادة        - ٤
تصدق عليها الدولة الطرف تصبح من قوانين الجمهورية بمجرد دخولها حيز النفـاذ، ومـن               

ند إلى أحكــام يرجــى تقــديم معلومــات بــشأن مــا إذا كــان قــد اســتُ. ثم تجــب القــانون المحلــي
 وتقديم أمثلة من الـسوابق      ،الاتفاقية في المحاكم الوطنية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض       

 .القضائية ذات الصلة
ادور المعاهـدات الدوليـة الـتي أبرمتـها الـسلف         ”:  من الدستور علـى أن     ١٤٤تنص المادة    

، تشكل جزءا من قوانين الجمهورية لدى بـدء نفاذهـا         رى أو مع منظمات دولية      خمع دول أ  
ولا يمكن للقانون تعـديل أو إبطـال مـا اتفـق     . ذا الدستورلهوفقا لأحكام المعاهدة ذات الصلة و 

وفي حالــة حــدوث تــضارب بــين معاهــدة وقــانون . عليــه في معاهــدة وقَّعــت عليهــا الــسلفادور
 .“ية للمعاهدةتكون الأرجح

ستدل من هذه الصيغة أن للاتفاقية مركـزا أعلـى مـن التـشريعات الثانويـة، كمـا أن                   ويُ 
 .لها وزنا قانونيا أكبر في حالة تعارضها مع هذه التشريعات
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وحيث أن الاتفاقية تـشكل جـزءا مـن التـشريع الـوطني، فيجـري تطبيقهـا بالكامـل في                     
ى الاتفاقيــة؛ ويوجـد مـا يـدل علـى ذلـك في الــصفحة      المحـاكم الـتي تتنـاول قـضايا تتعلـق بفحـو      

، حيث تذكر قرارات المحاكم الـتي اسـتعانت   “علم القانون”الشبكية لمحكمة العدل العليا تحت      
 .ومرفق بهذا التقرير ثلاثة قرارات توضح تطبيق الاتفاقية. يارعبالاتفاقية كم

لتقريـر، يُرجـى توضـيح      افي سياق الاسـتعراض التـشريعي الجـاري والمـشار إليـه في               - ٥
إذا كانت اللجنة القضائية قد صاغت أية مقترحات للإصلاح بغية تحقيق مساواة المـرأة    ما

بالرجــل في جميــع المجــالات بحكــم القــانون وبحكــم الواقــع، وفقــا لمــا أوصــت بــه اللجنــة في    
ــسابقة    ــة ال ــا الختامي ــرة A/58/38(ملاحظاته ــات    ). ٢٥٠، الفق ــديم معلوم ــضا تق ويرجــى أي

توفاة بشأن خطة العمل التي أعدتها اللجنة للسنوات الأربع المقبلة فيما يتعلق بتـدريب               مس
العاملين بالسلطة القضائية وخدمات الأمن بشأن تشريع حمايـة حقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك                  

 .التدريب بشأن أحكام الاتفاقية
ة اسـتلام    عملي ـ ٢٠٠٩-٢٠٠٧نة القضائية المشتركة بين المؤسسات للفترة       جبدأت الل  

ومناقشة مقترحـات التعـديلات الممكـن إدخالهـا علـى التـشريعات الـتي تعـوق المـساواة للمـرأة،              
ــد قُ ــ      ضــيعودراســة الموا ــها؛ وق ــة عمل ــة وضــع خط ــرأة، بغي ــهوض بمركــز الم ــة بالن دمت  المتعلق

 :المقترحات التالية
لـتي تعـادل   إدخال تعـديلات علـى قـانون العمـل فيمـا يتعلـق ببنـود المـضايقة الجنـسية، ا           • 

 ؛)قيد الدراسة حاليا(المضايقة في مكان العمل 
النص في قانون العمل على تقديم الدعم إلى الضحايا في حالات الجرائم والانتـهاكات               • 

 ١٣تنظمـه المـادة   (الجنسية بجميـع أشـكالها، مثـل الاسـتغلال الجنـسي لأغـراض تجاريـة            
 ؛)من قانون الإجراءات الجنائية

ــانو  •  ــنص في الق ــضايقة في مكــان العمــل نتيجــة للمــضايقة      ال ــة الم ــى جريم ــائي عل ن الجن
 الجنسية؛

ــة        •  ــاء في الحــصول علــى إجــازة مــن العمــل بغي ــانون العمــل علــى حــق الآب الــنص في ق
 ؛)بمقتضى حق الطفل في الحصول على هوية(الذهاب لتسجيل مولد طفل 

 التعـرف علـى الممارسـات       تحليل قانون الـسوابق القـضائية لقـانون العنـف العـائلي بغيـة              • 
 القضائية غير المؤاتية للمرأة؛

استعراض قانون السجون وبنوده بغية التعرف على المـواد الـتي قـد تـضر بحقـوق المـرأة                    • 
 ن ممارسة المرأة حقوقها؛حسّو التغيرات التي تُأ/و
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مـشروع قـانون بـشأن المـساواة في الحقـوق وتكـافؤ             : استعراض مسودة التشريع التـالي     • 
قيد مـشاورات داخليـة مـع وحـدات     ( والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل      ،لفرصا

 ).أخرى
يــبين التقريــر أن المعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــالمرأة قــام في إطــار دوره بوصــفه    - ٦

 بوضـع ثـلاث خطـط عمـل كـأدوات لتنفيـذ           ؛الوكالة الرائدة للسياسة الوطنية بشأن المرأة     
المتعــدد المؤســـسات  التنـــسيق   و،ق فيمــا بـــين المؤســسات  الــسياسات مـــن خــلال التنـــسي  

يرجـى تقـديم معلومـات تفـصيلية        . والتخصصات على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي     
ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة  بــشأن تنفيــذ خطــط العمــل هــذه ومجالاتهــا ذات الأولويــة، ولا 

رعايـة الـصحية والطبيـة،       والخـدمات الاجتماعيـة، وال     صول المـرأة إلى العمليـة الـسياسية،       و
ويرجى كذلك تقـديم معلومـات تفـصيلية بـشأن          . والتعليم، والعمالة، والرعاية الاجتماعية   

 .الأثر المترتب على التدابير التي اتخذت بالفعل
 في  ١٩٩٥جرت صياغة السياسة الوطنية للمرأة في سياق الالتزامات التي قُطعت عـام              

 والاتفاقيــات الــتي صــدقت عليهــا الــسلفادور والــتي جــرى  ،رأةالمــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالم 
ــرة      ــة للحوكمــة للفت ــادئ الخطــة الاجتماعي ــها في مب ــة تقــديم  ١٩٩٩-١٩٩٤الإعــراب عن  بغي

.  وتحقيق المساواة والعدل بـين الجنـسين في البلـد          ،سياسات عامة لتحسين وضع المرأة ومركزها     
نـشاء المعهـد الـسلفادوري للنـهوض بـالمرأة في            هذه النيـة بإ    ٦٤٤د المرسوم التشريعي رقم     ووطّ
، صــياغة الــسياسة الوطنيــة للمــرأة ١٩٩٧وشــهدت الــسنة التاليــة، . ١٩٩٦فبرايــر / شــباط٢٩

 وبــدعم وكــالات التعــاون ،كآليــة وطنيــة تحظــى بمــدخلات الهيئــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة
 . الدولي

ــل    ــتين للعمــ ـــ (وتــــضمنت أول خطــ ــشرة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠ و ١٩٩٩-١٩٩٧لــ عــ
مجالات للاهتمام الخاص، وهي التعليم والـصحة والأسـرة ووسـائل الاتـصال والثقافـة والعمالـة               

 أجـري تقيـيم للفتـرة    ٢٠٠٤وفي عـام  . والزراعة والبيئـة والعنـف ضـد المـرأة والمـشاركة المدنيـة       
 بغية توضيح أوجـه التقـدم الرئيـسية في التنفيـذ والنهـضة الـتي تحققـت في كـل                     ٢٠٠٤-٢٠٠٠
 . المجالات، وبيان التحديات التي تواجهها إدارة برنامج الأعمال الجديدةمن هذه
وأسفر هذا التحليل عن تصميم هيكل جديد للسياسة الوطنية للمرأة يتـضمن مجـالات               

التنميـة الاجتماعيـة، والتنميـة الاقتـصادية المـستدامة، وحمايـة المـدنيين والنـهوض                : التركيز التالية 
 مجــالا تتــضمن مجــالين جديــدين، وقــد  ١٢ول مجــالات التركيــز هــذه بهــم، والمؤســسات؛ وتتنــا

 .جرى تحديد مؤشرات كل نشاط
 :وفيما يلي هيكل السياسة الوطنية للمرأة 
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 هيكل السياسة الوطنية للمرأة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجـالات التركيـز الإنمائيـة ومجـالات العمـل       تقريـر مدت الاستراتيجيات التالية بغية     واعتُ 
 :عشرالإثني 
 والهدف هو إقامـة نهـج جنـساني شـامل في المؤسـسات المـسؤولة                - التنسيق المؤسسي  • 

بالأنـشطة بالتعـاون مـع ضـباط     ويجـري الاضـطلاع   . عن تنفيذ السياسة الوطنية للمـرأة   
 جنــسانية؛ بمــا في ذلــك التخطــيط والتنــسيق اتــصال ولجــان رصــد ووحــدات ومكاتــب

 التقني، وتقارير الأداء السنوية؛على الصعيد المؤسسي، والتدريب والنصح 
 وتنفــذ هــذه الاســتراتيجية بــدعم مــن     - يالتنــسيق المؤســسي علــى الــصعيد المحل ــ    • 

الـسلطات المحليــة، وتــصمم لتــدعيم المنظمـات النــسائية؛ ويجــري الاضــطلاع بالأنــشطة   
ــل    ــرامج مث ــشتركة مــع ب ــضامن  (Red Solidariaالم ــق  ) شــبكة الت ــة الإســهام في خل بغي

 . البلديات الشديدة الفقرالوظائف في
 :ويبين الشكل التالي استراتيجيات تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة 

  للمرأة الوطنيةمجالات تركيز السياسة

 المؤسساتحماية المدنيين والنهوض بهمالتنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاجتماعية

مجالات العمل

 التعليم-١
 الصحة - ٢
 الأسرة - ٣
 الاتصالات - ٤
 افةالثق - ٥
 الألعاب الرياضية - ٦

 الميزانية -
ــام المعلومــــــــــات  - نظــــــــ

 والمؤشرات الجنسانية
 بناء المؤسسات -

البيئـــــــة والتنميـــــــة  -٩
 المستدامة

 العنف ضد المرأة - ١٠
 التشريعات - ١١
ــة   - ١٢ ــشاركة المدنيـــ المـــ

 والسياسية

ــق-٧ ــة وخلـــــ العمالـــــ
 الوظائف

الزراعــــــة والثــــــروة  - ٨
ــصائد  ــة ومــ الحيوانيــ

سمـــــــاك وتربيـــــــة الأ
 المائيات والإمدادات 

 الغذائية 
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 جميع المجالات ويتصل بتعزيز المعهد الـسلفادوري للنـهوض          التركيز المؤسسي ويشمل   
فيمـا يتعلـق    بالمرأة وغيره من المؤسسات المسؤولة عن تنفيـذ الـسياسة الوطنيـة للمـرأة، وبخاصـة                 

ــصر          ــى عن ــد عل ــع التأكي ــاء المؤســسات، م ــسانية وبن ــسانية والإحــصاءات الجن ــات الجن بالميزاني
وقد حسَّن تقديم هذه المنهجية الجديدة من الرصد والتنـسيق مـع الوكـالات المنفـذة،            . التدريب

 .كما أتاح إمكانية أكبر للحصول على المعلومات
دابير الــتي تــضمنتها الخطــة الــتي تنفــذ الآن،  ولم يمكــن حــتى الآن التعــرف علــى أثــر الت ــ 

 .٢٠٠٩وسيجري التقييم بعد انقضاء فترة التنفيذ، أي عام 

 استراتيجيات تنفيذ ورصد السياسة الوطنية للمرأة

  التنسيق المؤسسي- ١

:الآلية
 ضباط اتصال • 
 لجان رصد • 
 مكاتب جنسانية/وحدات  

:الهدف
إقامــــة نهــــج جنــــساني شــــامل في  • 

 المؤسسات

:المسؤوليات
ــة التــــشغيل   •  تقــــديم وتنفيــــذ خطــ

 لسنوية للسياسة الوطنية للمرأةا
 تقارير مرحلية • 

 :المسؤوليات
ــساني    •  ــور جنـ ــل بمنظـ ــراء تحاليـ إجـ

 قائمة على المشاركة
 تنسيق وضع الاستراتيجية • 
إدارة إمكانية حصول النساء على      • 

 الموارد
 تمكين المرأة • 

 :الهدف
تــدعيم المنظمـــات النـــسائية علـــى   • 

 الصعيد المحلي
 سلطات المحلية للإدارةتدعيم ال • 

 :الآلية
 منظمات نسائية محلية • 
شبكات محلية لمعالجة ومنع العنف • 

  التنسيق المؤسسي على- ٢
 ليــــد المحـــالصعي
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ــة       - ٧ ــرأة في ملاحظاتهــا الختامي ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة المعني أعربــت اللجن
السابقة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليديـة حيـال أدوار الرجـل والمـرأة في               

ويـشير التقريـر إلى أن الدولـة        ). ٢٦٥، الفقـرة    A/58/38(لأسرة وفي المجتمـع بـصفة عامـة         ا
التعلـيم مـدى    ”، وبرنـامج    “برنـامج تعزيـز القـيم     ”الطرف قامت بمبادرات مختلفة مـن قبيـل         

 بغية القضاء على القوالب النمطيـة التقليديـة المتعلقـة           “مشروع الأسر الأفضل  ”، و   “الحياة
 الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة، وفقـا لمـا أوصـت بـه                 بأدوار ومسؤوليات 

يرجــى تبيــان مــا إذا كــان قــد أجــري تقيــيم للأثــر بغيــة ). ٢٦٦، الفقــرة A/58/38(اللجنــة 
وما إذا كان قـد جـرى اتخـاذ         . تحديد الإنجازات والصعوبات الرئيسية بالنسبة لهذه البرامج      

مـا إذا كـان الاعتمـاد الحـالي في الميزانيـة المخـصص              ويرجى توضيح   . أية إجراءات علاجية  
ويرجــى تقــديم معلومــات بــشأن الخطــوات المتخــذة لإدمــاج قواعــد    . لهــذه الــبرامج كافيــا 

المساواة بين الجنسين ومبادئ حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، وكذلك معلومات عـن     
على ممارسة الرجل للأبوة    الكتب التي تركز على المساواة بين الوالدين، مع تشديد خاص           

 .بشكل يتسم بالمسؤولية
اتخذت دولة الـسلفادور عـددا مـن التـدابير المختلفـة لتعزيـز الـوعي العـام، بمـا في ذلـك                        

، وذلك بغية القضاء على القوالب النمطيـة الثقافيـة الـتي تميـز ضـد المـرأة                  “برنامج تعزيز القيم  ”
وقــد بــدأ هــذا البرنــامج عــام .  الجنــسينولتوليــد مواقــف جديــدة صــوب المــساواة والعــدل بــين 

 نتيجة لتحالف استراتيجي مع وسائل الاتصال الرئيسية لتنفيذ تدابير تـستهدف تـدعيم              ٢٠٠٠
 :وتضمنت أهداف البرنامج ما يلي. قيم المجتمع وتعزيزها

 القيام بدور قيادي في تعزيز وتدعيم واستعادة قيم المجتمع السلفادوري؛ • 
ائط الإعــلام الجمــاهيري لتوصــيل رســالة معينــة إلى الأفــراد بــشأن   تنفيــذ مــشاريع وســ • 

 .الحياة الأسرية المتآلفة في المناطق الحضرية والريفية بالبلد
 :وجرى تحقيق تلك الأهداف باستخدام الأدوات التالية 

 برامج الإذاعة؛ • 
 حملات الدعاية؛ • 
 مواد الدعم؛ • 
نـشر ملحـق أسـبوعي مجـاني عـن القـيم في        (El Libro de Convivenciaمشاريع خاصة  • 

 ).صحيفة يومية وإصدار جميع الحلقات في شكل كتاب
 :وبلغ هذا المشروع المنتفعين التاليين 
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  للأقسام الإدارية في البلد؛١٤الأطفال والمراهقون في المدن الرئيسية الـ  • 
 المعلمون في نظام التعليم الوطني؛ • 
 ؛El Diario de Hoyصلون على أفراد الجمهور الذين يح • 
 .المنظمات والوكالات المهتمة بهذا الموضوع • 

 
 برامج مكتب التعليم مدى الحياة التابع لوزارة التعليم 

ــام     ــيم ع ــشأت وزارة التعل ــة     ٢٠٠٥أن ــاة في الإدارة الوطني ــدى الحي ــيم م ــب التعل  مكت
تـب الـبرامج والمـشاريع المعنيـة        وينسق هـذا المك   . للشباب لكي يتولى برنامج التعليم مدى الحياة      

 :بالمهارات الحياتية ورعاية النفس التي يجري تنفيذها للأطفال والمراهقين في المدارس
 :برنامج عن منع تعاطي المخدرات 

تنظيم النهج وتوجيه الجهود المشتركة بين المؤسسات لمنع المخدرات بالنـسبة للأطفـال              • 
 والمراهقين في التعليم؛

 دة في مجال التعلم من الأقران؛تدريب قا • 
 .وضع نماذج للتدريس بشأن الوقاية في المدارس المعرضة للخطر • 

 :برنامج شامل للتثقيف الجنسي 
وضع نماذج للتدريس لتعزيـز مـشروع الحيـاة وفهـم الالتـزام تجـاه الجـنس الآخـر ومنـع                      • 

 حمل المراهقات والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛
 حملات تستهدف تأخير بداية العلاقات الجنسية بين المراهقين؛  • 
 .الإيدز/مشروع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية • 

 :برنامج بشأن المساواة بين الجنسين في قاعة الدراسة 
 استراتيجيات للقضاء على أي نوع من أنواع التمييز الجنساني في قاعة الدراسة؛ • 
 .لوطنية للمرأةرصد السياسة ا • 

 
 “مشروع الأسر الأفضل”

ــام ومكتـــب النائـــب العـــام للجمهوريـــة في كـــانون      وقـــع المجلـــس الـــوطني للأمـــن العـ
 اتفاق تعاون لتعزيز نمـوذج لمعالجـة العنـف وإيـذاء الأطفـال، ويبـدأ هـذا                  ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
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ر البرنـامج المعـني      مدارس يعمـل بهـا المجلـس الـوطني للأمـن العـام حاليـا في إطـا                  ١٠النموذج في   
 .٢٠٠٨مارس /واختُتم هذا البرنامج في آذار. بالمنع الاجتماعي للعنف والجريمة

 
 الهدف العام  

الارتقــاء بــوعي المــوظفين الإداريــين وتلاميــذ المــدارس والآبــاء والأمهــات والمعلمــين في  
 . مدارس بشأن موضوعي العنف وإيذاء الأطفال١٠
 

 الأهداف الخاصة  
 ثقافة الإبلاغ عن الحالات والمواقف التي تضر سلامة الأطفال البدنية والنفسية؛تعزيز  • 
ــة        •  ــسوء المعامل ــذين يتعرضــون ل ــال ال ــى الأطف ــالتعرف عل ــق ب ــة فيمــا يتعل ــادة الدراي زي

 والإيذاء وتدابير الدعم المتاحة؛
 المساعدة على تحسين بيئة التعلم والعلاقات الشخصية في المدارس؛ • 
 .رعاية نفسية ومساعدة قانونية لضحايا المعاملة السيئة أو الاعتداءتوفير  • 

 
 الأنشطة  

تــدريب طلبــة القــانون في جامعــة فرانسيــسكو غافيــديا بــشأن العنــف العــائلي وإيــذاء      • 
 الأطفال؛

 عروض للوالدين فيما يتعلق بالمشروع المعني بأنشطة الوالدين في المدارس؛ • 
 ا من المواد لتحسين بيئة التعلم؛تقديم مواد اللعب وغيره • 
 تدريب هيئة التعليم على تدابير حماية الطفل؛ • 
 .التعرف على حالات الإيذاء أو العنف العائلي ومعالجتها • 

 
 المنجزات  

إتاحة الفرص لتوقيع اتفاق بين النائب العام للجمهورية وجامعـة فرانسيـسكو غافيـديا               • 
 ع، بالإضافة إلى الأعمال المؤسسية؛ومؤسسات أخرى لتعزيز هذا المشرو

إتاحــة تقــديم المــواد لمــساعدة الأخــصائيين النفــسيين وضــباط الإرشــاد بالمــدارس علــى     • 
 معالجة حالات إيذاء الأطفال؛

مشاركة جميع الموظفين وتقديم المساندة مـن جانـب شـعبة الأسـرة وخـدمات الـشباب               • 
 التابعة للشرطة المدنية الوطنية؛
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وقـد عـالج المعهـد الـسلفادوري        . لى حالات إيذاء الأطفـال والعنـف العـائلي        التعرف ع  • 
للتنمية المتكاملـة للطفولـة والمراهقـة، ومكتبـا المـدعي العـام والنائـب العـام معظـم هـذه                     

 .الحالات معالجة مرضية؛ وجرى الإبلاغ عن التحسن في بعض الحالات
وطنية للأسرة، بوصفها الوكالة المنفـذة      وفيما يتعلق باعتمادات الميزانية، تعلن الأمانة ال       

، أنه بينما مكنت الاعتمادات حتى الآن من تنفيذ التدابير التي تـساعد             “برنامج تعليم القيم  ”لـ  
على القـضاء علـى التمييـز الجنـساني، فيجـب زيـادة تلـك الاعتمـادات بغيـة توسـيع نطـاق هـذا                 

 .النوع من النشاط
ة حــسب الجــنس بــشأن مــشاركة الفتيــات   يرجــى تقــديم بيانــات إحــصائية مــصنف   - ٨

والفتيــان والنــساء والرجــال في مختلــف المراحــل المدرســية، بمــا في ذلــك النــسب المئويــة         
للمشاركة في المجالات الأكاديمية المختلفة على المستوى الجامعي، وبشأن التوظيف في جميع 

 .مستويات النظام التعليمي
ــات عل ــ     ــان والفتي ــة حــصول الفتي ــشكل إمكاني ــساو إحــدى    ت ــى نحــو مت ــيم عل ى التعل

ووفقــا للمعلومــات المقدمــة مــن التعــداد  . التحــديات الرئيــسية الــتي تواجههــا دولــة الــسلفادور 
 :٢٠٠٧المدرسي لوزارة التعليم جرى تحقيق مستويات التسجيل التالية عام 

 ١الجدول 
 ٢٠٠٧التسجيل حسب مستوى التعليم في عام   

 )النسب المئوية(
 ذكور إناث المستوى
 ٤٩,٦٩ ٥٠,٣١ الحضانة

 ٤٨,٣٢ ٥١,٦٨ التعليم الابتدائي

 ٤٩,٣١ ٥٠,٦٩ المرحلة الثالثة

 ٥١,٤٣ ٤٨,٥٧ البكالوريا العامة

 ٥٤,٥٢ ٤٥,٤٨ البكالوريا المهنية

 ٥٣,٢٢ ٤٦,٧٨ البكالوريا المسائية

 ٣٨,٢٨ ٦١,٧٢ *محو أمية الكبار

 ٤١,٤٦ ٥٨,٥٤ **طرائق مرنة

 ٤٩,٠٢ ٥٠,٩٨ المجموع 
 
 .مكتب التحاليل والإحصاءات، وزارة التعليم :المصدر 

 .“بايبا”تضمن الأرقام التسجيل في برنامج ت * 
  .“إيدوكامي”تتضمن الأرقام التسجيل في المستويات الابتدائي والأولي والثاني المعجل في برنامج  ** 

 في  ٤٩,٠٢ و    في المائـة للإنـاث     ٥٠,٩٨ووفقا لتلـك الأرقـام، بلغـت نـسبة التـسجيل             
ويوضح الجدول التـالي أرقـام عـام        . المائة للذكور، أي أن هناك ارتفاعا طفيفا في معدل الإناث         

 : للتعليم العالي٢٠٠٦
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 ٢الجدول 
 ٢٠٠٦الخريجون حسب مجال التدريب،   

 )النسب المئوية(
 ذكور إناث مجال التدريب

 ٤٢,١١ ٥٧,٨٩ الفنون والعمارة

 ٤١,٤٨ ٥٨,٥٢ لتجارةالإدارة الاقتصادية وا

 ٢١,٥٥ ٧٨,٤٥ الصحة

 ٣٥,٤٠ ٦٤,٦٠ العلوم

 ٨١,٥٠ ١٨,٥٠ الزراعة والبيئة

 ٤٢,٥١ ٥٧,٤٩ القانون

 ٤٧,١٨ ٥٢,٨٢ العلوم الإنسانية

 ٧١,٥١ ٢٨,٤٩ التكنولوجيا

 ٢١,٦٢ ٧٨,٣٨ التعليم

 ٢٦,٧٤ ٧٣,٢٦ العلوم الاجتماعية

 ٤١,٠٢ ٥٨,٩٨ المجموع 
 
   .تعليم العالي، وزارة التعليمإدارة ال :المصدر 

ــسبة        ــام، شــكلت الخريجــات ن ــك الأرق ــا لتل ــام    ٥٨,٩ووفق ــوع ع ــن المجم ــة م  في المائ
وتختلــف الحالـة فيمــا يتعلـق بهيئــة   . ، ممـا يـبين مــشاركة كـبيرة للإنــاث في التعلـيم العـالي     ٢٠٠٦

 :ويبين الرسم البياني التالي هذه الأرقام. التدريس في هذا المستوى
 

 ١ البياني الرسم
 ٢٠٠٦هيئة التدريس بالتعليم العالي،   

 )النسب المئوية(
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ــزال ضــئيلا جــدا          ــالي لا ي ــيم الع ــسبة المدرســات في التعل ــاني أن ن ويوضــح الرســم البي
ومــع ذلــك، ينبغــي الأخــذ في ).  في المائــة٦٦,٥٢(مقارنــة بنــسبة الرجــال )  في المائــة٣٣,٤٨(

 .ريجات سيضمن ارتفاع نسبة المدرسات في السنوات المقبلةالاعتبار بأن زيادة عدد الخ
 .وتدمج وزارة التعليم نهجا لتكافؤ الفرص في جميع المواد التعليمية التي تضعها 

أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن القلق إزاء اسـتمرار العنـف ضـد                - ٩
التقرير الصمت إزاء الحقيقة المتمثلـة  ويلتزم ) ٢٥٧، الفقرة  A/58/38(المرأة في السلفادور    

، وأن  )البلد الآمن (“ باييس سيغورو ”في ازدياد العنف في السلفادور على الرغم من خطة          
يرجــى تقــديم معلومــات بــشأن الخطــوات الــتي اتخــذتها . المــرأة مــا فتئــت الــضحية الرئيــسية

ثـر المترتـب علـى    الدولة الطرف لحماية ضحايا العنف، وبخاصـة النـساء، وإجـراء تقيـيم للأ       
، وذلــك وفقــا للتوصــية المحــددة للجنــة الحقــوق الاقتــصادية       “بــاييس ســيغورو ”برنــامج 

 شـــواغل يـــدالـــتي تز) ٤١ و ٢٢، الفقرتـــان E/C.12/SLV/CO/2(والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
 .اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

نـف ضـد المـرأة في الـسلفادور         يرجى تقديم معلومات عن أسباب جميـع أشـكال الع          - ١٠
ومـداها ومعــدل انتــشارها، بمــا في ذلــك نتــائج أيــة دراســة استقــصائية عــن الــسكان بــشأن  
العنف ضد المرأة أو أية بيانات إحصائية أو معلومات أخرى متاحـة، بحيـث تكـون مـصنفة                  

ويرجــى . الحــضري حيثمــا أمكــن ذلــك /حــسب العــرق والــسن وتعكــس التوزيــع الريفــي 
ــة الطــرف لتنفيــذ     كــذلك تقــديم م  علومــات بــشأن الخطــوات الملموســة الــتي اتخــذتها الدول

 الأخـرى، وبخاصـة المتعلقـة منـها بـالتحقيق في العنـف المزعـوم ضـد النـساء                    اتالاستراتيجي
والفتيات، ومقاضاة الجناة وتعويض الـضحايا، وبـرامج التـدريب والتوعيـة لأعـضاء الهيئـة                

الأميـة القانونيـة الـتي تهـدف إلى إعـلام النـساء             القضائية والشرطة، فضلا عـن حمـلات محـو          
 .بحقوقهن
فيمـــا يتعلـــق بعنـــصر العنـــف ضـــد المـــرأة في الـــسياسة الوطنيـــة للمـــرأة، ينفـــذ المعهـــد   

. السلفادوري للنهوض بالمرأة عـددا مـن المبـادرات في إطـار برنـامج تحـسين العلاقـات الأسـرية                   
نف العائلي وإيذاء الأطفال والاعتـداء الجنـسي؛   وينفذ البرنامج تدابير لتقديم الرعاية لضحايا الع      

 حالــة، شــكلت  ٢٩ ٣٧١ مــا مجموعــه  ٢٠٠٨ ومــارس ٢٠٠٥وتنــاول البرنــامج بــين عــام    
 في المائـة  ٣٥، وأُدرجـت نـسبة   ) حالة٢ ٧١٣( في المائة منها  ٩حالات الاعتداء الجنسي نسبة     

عنـف العـائلي ذي     كحـالات إيـذاء للأطفـال، بينمـا شـكلت حـالات ال            )  حالة ١٠ ١٣٣(منها  
 ). حالة١٦ ٥٢٥( في المائة منها ٥٦الطبيعة البدنية أو العقلية أو الاقتصادية نسبة 
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 في المائة من تلك الحـالات مـن الإنـاث، بينمـا شـكل الفتيـان                 ٨١وكانت الضحايا في     
ــذكور،     ٧٩ ســنة نــسبة ١٨دون ســن  ــة مــن الحــالات الــتي كــان الــضحية فيهــا مــن ال  في المائ

 .الات إيذاء الأطفالواعتبرت من ح
 في المائــة مــن الحــالات الــتي تناولهــا المعهــد الــسلفادوري للنــهوض  ٦٤وحــدثت نــسبة  

 في المائـة منـها في المنـاطق الريفيـة، وحـدثت      ٣٤بالمرأة في المناطق الحضرية، بينما حدثت نـسبة   
 . في المائة منها في المناطق الحضرية الهامشية٢نسبة 

الات الــتي تناولهــا برنــامج تحــسين العلاقــات الأســرية حــسب ويــبين الجــدول التــالي الحــ 
 .السن ونوع العنف

 ٣الجدول 
 العمرية  حسب الفئة٢٠٠٧حالات العنف التي تناولها برنامج تحسين العلاقات الأسرية في عام 

 
  العنف العائلي إيذاء الأطفال الاعتداء الجنسي 

 المجموع مجموع ذكور إناث موعمج ذكور إناث مجموع ذكور إناث الفئة العمرية
٩٨--- ٢٤٧٤٩٩٦-٢  سنة-صفر 

٥٨٨--- ٤٤٢٥٦٩٣٣٠١٨٩٥١٩  سنوات٥ - ٠
٢٩٦ ١--- ١٧٦ ٧٧٤٣١٢٠٦٣٦٥٤٠١  سنوات٩ - ٦
٤٥٢ ١--- ٢٤٠ ١٨٨٢٤٢١٢٧٦٨٤٧٢١  سنة١٣ - ١٠
٣٥١ ١--- ٣٩٠٨٣٩٨٦٨٧٢٦٦٩٥٣  سنة١٧ - ١٤
٥١٠٢٨٥٣٨٦٠٦ ---٦٨-٦٨  سنة٢١ - ١٨
٦٩٥٢٣٧١٨٧٦٠ ---٤٢-٤٢  سنة٢٥ - ٢٢
٩٠٩٢٠٩٢٩٩٥٩ ---٢٨٢٣٠  سنة٢٩ - ٢٦
٨٨٤١٨٩٠٢٩٣١ ---٢٩-٢٩  سنة٣٣ - ٣٠
٧١٣١٩٧٣٢٧٥٨ ---٢٦-٢٦  سنة٣٧ - ٣٤
٥٦٦١٩٥٨٥٥٩٥ ---١٠-١٠  سنة٤١ - ٣٨
٤٠٩١٢٤٢١٤٢٨ ---٧-٧  سنة٤٥ - ٤٢
٣٠٥٨٣١٣٣١٨ ---٥-٥  سنة٤٩ - ٤٦
٧١٠٥٦٧٦٦٧٧١ ---٤١٥  سنة فأكبر٥٠

٩١١ ٩٠٤١٠ ٧٠١٢٠٣٥ ٥ ٩٨٤ ٥١٦٣ ٤٦٨١ ٠٢٣٢ ٩٢٠١٠٣١ المجموع
  

 :لق بما يليوتضمن عنصر الوقاية تدابير تتع 
توعية الجمهور وتحسين إمكانية الحصول علـى معلومـات بـشأن المـساواة والعـدل بـين                  • 

الجنسين، والعنف العائلي، وإيذاء الأطفـال، والاعتـداء الجنـسي، والاسـتغلال الجنـسي              
التجاري للأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق الطفـل، وقـانون العنـف العـائلي، واتفاقيـة               
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ضلا عــن تعزيــز المعرفــة بأحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال  بيلــيم دو بــارا؛ فــ
ــز ضــد المــرأة مــن جانــب المــشاركين في مجــال الــصحة أو مجــال التعلــيم      ــة، (التميي طلب

 ٥٣٠ ٧٨٠والقادة الشعبيين والجمهـور بوجـه عـام؛ وانتفـع بتلـك الأنـشطة               ) معلمين
 في  ٦٤طفال من الإنـاث     شخصا انتفاعا مباشرا، وكانت نسبة النساء والمراهقات والأ       

 المائة منهم؛
العمل مع الأطفال من الإناث، والمراهقات، والنساء ممـن هـن في ظـروف خاصـة مثـل           • 

الإيـدز، والمعوقـات، والنـساء الـلاتي يعـشن في           /المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية    
ــة للجــزر، والفتيــات العــاملات، والأطفــال مــن الإنــاث، والم    راهقــات المجتمعــات المحلي

المعرضـــات للاســـتغلال الجنـــسي التجـــاري، والنـــساء العـــاملات كبغايـــا، والمـــسنات، 
والنساء من ذوات الأمراض المزمنة، والفتيات اللاتي يعـشن في الملاجـئ بـصفة دائمـة،                

وعادت هـذه الأنـشطة بالفائـدة    . والنساء المحرومات من حريتهن، والمراهقات الحوامل    
 اة؛ امرأة وشابة وفت٣٥ ٠٥٧على 

؛ )١٩٩٧منــذ عــام (تنــسيق اللجــان المــشتركة بــين المؤســسات بــشأن العنــف العــائلي   • 
معهــد ( مؤســسة تتــضمن محكمــة العــدل العليــا  ١٥وتتــشكل هــذه اللجــان مــن ممثلــي  

، والنائـب العـام للجمهوريـة، والمـدعي العـام           )الطب الشرعي،ومحاكم الأسرة والصلح   
المتكاملة للطفولة والمراهقة، ووزارة الـصحة     للجمهورية، والمعهد السلفادوري للرعاية     

العامــة والرعايــة الاجتماعيــة، ووزارة التعلــيم، ووزارة الــدفاع الــوطني، ووزارة العمــل 
والــضمان الاجتمــاعي، ووزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، ووزارة الداخليــة، والمعهــد  

يـة بـالمرأة، والـصليب الأحمـر        السلفادوري للتنمية البلدية، ولجنة البلدان الأمريكيـة المعن       
السلفادوري، والمعهد الـسلفادوري للـضمان الاجتمـاعي، وكلـها أطـراف في الاتفـاق           

تعمـل في الوقـت الحـالي        و. المشترك بين المؤسسات بشأن معالجة العنف العائلي ومنعه       
 ).لجنة لكل إدارة من إدارات الشؤون الإدارية في البلد( لجنة من هذه اللجان ١٤

زيــز وعــي مــوظفي المؤســسات الــتي تقــدم الرعايــة إلى ضــحايا العنــف العــائلي، مثــل  تع • 
ــام         ــدعي الع ــب الم ــة ومكت ــام للجمهوري ــب الع ــب النائ ــة ومكت ــة الوطني ــشرطة المدني ال

 للجمهورية ووزارة الصحة ومحاكم الأسرة؛
رصد وتخفيض جـرائم العنـف ضـد        ”في تنفيذ مشروع بشأن     ) ٢٠٠٦منذ عام   (البدء   • 

، وتــشارك فيــه المؤســسات الحكوميــة ومؤســسات التعــاون الــدولي   “ والنــساءالرجــال
الوحـدة التنفيذيـة التقنيـة التابعـة للـسلطة القـضائية، والوكالـة الإسـبانية                : الثمان التاليـة  

للتعاون الـدولي، والمجلـس الـوطني للـسلطة القـضائية، ومحكمـة العـدل العليـا، ومكتـب                   
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ائب العام للجمهورية، والشرطة المدنية الوطنيـة،       المدعي العام للجمهورية، ومكتب الن    
ــالمرأة   ــهوض ب ــسلفادوري للن ــة في إطــار هــذه    . والمعهــد ال ــدابير التالي ــذ الت وجــرى تنفي

تقديم التدريب والتوعيـة فيمـا يتعلـق بتنـاول حـالات العنـف العـائلي إلى                 ) أ: (السياسة
لعـامين؛ وتلقـى هـذا     قضاة محاكم الصلح ومحـاكم الأسـرة والمـدعين العـامين والنـواب ا             

إنتـاج ونـشر مؤلـف بعنــوان    ) ب( أشـخاص في جميـع أنحـاء الدولـة؛ و     ١٠٥التـدريب  
إنـشاء لجـان    ) ج(؛ و   “المبادئ التوجيهية والمعايير القانونية في حالات العنف العائلي       ”

مشتركة بين المؤسسات لتنسيق ورصد قطـاع العـدل، وتعمـل سـبع مـن تلـك اللجـان                 
ــة  ــاء الدولـ ــع أنحـ ــالي؛ و  في جميـ ــت الحـ ــائلي؛   ) د( في الوقـ ــف العـ ــانون العنـ ــة قـ دراسـ

إحــداث تغــييرات في المنــاهج بغيــة إدمــاج المنظــور الجنــساني ومواضــيع العنــف   )هـــ( و
العائلي والإيذاء الجنـسي وسـوء معاملـة الأطفـال في التـدريب الأكـاديمي الـذي تقدمـه             

 .اكم من وجهة نظر جنسانيةتحليل قرارات المح) و(الأكاديمية الوطنية للأمن العام؛ و 
 
حثت اللجنة، في ملاحظاتها الختاميـة الـسابقة، الدولـة الطـرف، علـى اتخـاذ تـدابير                   - ١١

لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات وبيعهن واستغلال البغايا، وتجميع بيانات منهجية            
 لهـذه   مصنفة حسب الجنس بـشأن هـذه الظـواهر بغيـة صـياغة اسـتراتيجية عامـة للتـصدي                  

يرجـى تقـديم بيانـات عـن عـدد النـساء            ). ٢٧٢، الفقـرة    A/58/38(القضايا ومعاقبة الجنـاة     
. والفتيــات الــلاتي يجــري الاتجــار بهــن عــن طريــق نقلــهن إلى الــسلفادور أو منــها أو عبرهــا  

ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن تنفيذ الاستراتيجية المـشتركة بـين المؤسـسات لمحاربـة               
 .سي لأغراض تجارية، المشار إليه في التقرير، وأثره على النساء والفتياتالاستغلال الجن

 :اتخذت السلفادور التدابير التالية لمعالجة ظاهرة الاتجار بالأشخاص 
 الـذي  ١١٤إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص بموجـب المرسـوم رقـم             • 

ديــسمبر / كــانون الأول١تــاريخ ، ب٣٦٩، المجلــد ٢٢٤نــشر في الجريــدة الرسميــة رقــم  
، بغــرض مكافحــة هــذه الآفــة علــى نحــو شــامل عــن طريــق تنفيــذ خطــة وطنيــة ٢٠٠٥

ــضائية        ــسلطة الق ــها ال ــتي قطعت ــات ال ــا للالتزام ــى الاتجــار بالأشــخاص وفق ــضاء عل للق
ــسلفادور ــة     . لل ــوزارات والمؤســسات التالي ــن ال ــة أعــضاء م ــضم هــذه اللجن وزارة : وت

، ووزارة الداخليــة، ووزارة الإســكان، )س والأمانــة الدائمــةالــرئي(الــشؤون الخارجيــة 
ووزارة التعليم، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الـصحة العامـة والرعايـة             
الاجتماعيــة، ووزارة الــسياحة، والأمانــة الوطنيــة للأســرة، والــشرطة المدنيــة الوطنيــة،    

لــسلفادوري للرعايــة المتكاملــة  والإدارة العامــة للــهجرة وشــؤون الأجانــب، والمعهــد ا  
 للطفولة والمراهقة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة؛
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وضع دليل السلك الدبلوماسي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض تعزيـز وعـي              • 
. بآفـة الاتجـار بالأشـخاص     ) أعضاء السلك الدبلوماسي للبلـد    (الدبلوماسيين والقناصل   

عما يجب القيام بـه عنـد التعامـل مـع الـضحايا المحـتملين               ويشمل هذا الدليل معلومات     
 والمعلومات الواجب الحصول عليها، والمؤسسات الوطنية التي يتعين إبلاغها؛

 إنشاء مآوى لضحايا الاتجار بالأشخاص في السلفادور؛ • 
صياغة استراتيجية، عن طريق مكتـب النائـب العـام للجمهوريـة، للعمـل المـشترك بـين                   • 

ت لمكافحة الاسـتغلال الجنـسي لأغـراض تجاريـة؛ وتـشمل هـذه الاسـتراتيجية                المؤسسا
حلقات عمـل يتعـارف فيهـا المـشاركون ويناقـشون إتمـام خريطـة جغرافيـة واجتماعيـة                  
للمــسار الرئيــسي المــستخدم في بيــع الأطفــال والاتجــار بهــم، وحلقــات دراســية خاصــة 

 التأكـد مـن عـدم تـسبب         للتدريب على كتيـب الـشرطة وكتيـب تطبيـق القواعـد بغيـة             
الإجراءات المتبعة في أي تكـرار للإيـذاء الـذي يتعـرض لـه الأطفـال الـذين يعـانون مـن              
الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو الـذين يتعرضـون لخطـره؛ والموافقـة علـى المنـهج                 
المقترح لتقديم التدريب في الأكاديمية الوطنية للأمن العام فيمـا يتـصل بتـدخل الـشرطة                

ية الأطفال الذين يعانون من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو مـن المعرضـين               لحما
 لخطره؛

وضــع دليــل إجرائــي مــن أجــل إعــادة الأطفــال مــن ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص إلى       • 
الوطن، ودليل إجراءات الشرطة لمعالجة جرائم الاسـتغلال الجنـسي للأطفـال لأغـراض              

 شـكل معيـاري لتـسجيل المقـابلات مـع ضـحايا             تجارية، ومواصلة العمل بشأن تصميم    
 .جرائم الاتجار، ورسم السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

 بحيـث يجـرَّم بيـع الأشـخاص         ٢٠٠٤وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي عُـدِّل عـام            
 :والاتجار بهم عن طريق إدماج المادتين التاليتين

وم بمفـرده أو بوصـفه عـضوا في منظمـة            أي شخص يق ـ   - باء - ٣٦٧المادة  ”  
وطنية أو دولية، وبغرض الحصول على مزايـا اقتـصادية، بتجنيـد الأشـخاص أو نقلـهم                 
أو تحـــريكهم أو استـــضافتهم أو قبـــولهم، داخـــل الإقلـــيم الـــوطني أو خارجـــه، للقيـــام  
بأنـشطة الاسـتغلال الجنـسي، أو إبقـائهم لأداء أعمـال أو خـدمات قـسرية في حـالات         

 للــرق، أو لاستئــصال أعــضاء، أو للتجهيــز لعمليــات التــبني المزيفــة، أو لإتمــام    مــشابهة
 .زيجات إجبارية، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أربع و ثمان سنوات

وأي شخص ييـسر أيـا مـن الأنـشطة المـذكورة أعـلاه أو يـشجعها أو يـساعد                      
 . عليها يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و ست سنوات
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وفي حالــة القيــام بالأنــشطة المــذكورة أعــلاه في أمــاكن تجاريــة أو أي أمــاكن     
أخــرى تتطلــب تــصريح الــسلطات المعنيــة، علــى هــذه الــسلطات إلغــاء التــصاريح مــع   

 .“إغلاق هذه الأماكن فورا
 يُعاقب على ارتكاب إحدى الجـرائم المـشار إليهـا في            -جيم   - ٣٦٧المادة  ”  

ذا القـانون بأقـصى عقوبـة ويـضاف إليهـا الثلـث وعـدم أهليـة                  باء من ه   - ٣٦٧المادة  
 :المرتكب لممارسة مهنته خلال فترة الحكم في الحالات التالية

عندما يرتكب الجريمـة أحـد المـوظفين العـامين أو العـاملين بالحكومـة أو البلديـة أو                    • 
 ة؛السلطة العامة أو وكلاء السلطة العامة أو أفراد الشرطة المدنية الوطني

  سنة أو عندما يفتقر إلى الأهلية القانونية؛١٨عندما يكون الضحية دون سن  • 
ــه في علاقــات قائمــة علــى الثقــة أو      •  ــدما يرتكــب الجريمــة شــخص يــستغل مترلت عن

 علاقات عائلية أو تعليمية أو علاقات عمل أو أية علاقات أخرى؛
 أو للوقـوع ضـحية لجـرائم    إذا تعرض المعتدى عليه للحرمان من الحريـة في الخـارج       • 

من أي نـوع أو تـوفي لأسـباب غـير مـشروعة أو إجراميـة نتيجـة لارتكـاب جريمـة                      
 .سابقة

وفــضلا عــن ذلــك، لمــا كــان بيــع الأشــخاص والاتجــار بهــم مبعــث قلــق شــديد لدولــة     
. السلفادور، تُبذل جهود علـى الـصعيد الإقليمـي مـن خـلال مجلـس وزيـرات أمريكـا الوسـطى             

تجـار بـالمرأة في أمريكـا اللاتينيـة         الدراسـة الإقليميـة بـشان الا      ”ليـا كجـزء مـن       ويجري العمل حا  
 بـــشأن الفـــصول المتعلقـــة “الخـــبرات النـــسائية والعمـــل المؤســـسي : والجمهوريـــة الدومينيكيـــة

جـــزء مـــن منظومـــة التكامـــل لأمريكـــا (بالـــسلفادور والبلـــدان الأخـــرى الأعـــضاء في المجلـــس 
 . إقليمية للمساعدة على تخفيض حدة هذه المشكلةبغية صياغة استراتيجيات) الوسطى
ويتــضمن الجــدول التــالي بيانــات مــصنفة حــسب الجــنس عــن مــشكلة بيــع الأشــخاص  

 :والاتجار بهم وعن جرائم أخرى ضد السلامة الجنسية
 ٤الجدول   
  ٢٠٠٧جرائم ضد السلامة الجنسية،   

 المجموع لا توجد إجابة إناث ذكور نوع الجريمة
٨٩٧٣٠٧٨٢٦ )١٥٨القانون الجنائي، المادة (لاغتصاب ا

٦٥٢صفر١٠٣٥٤٩ )١٥٩المادة (اغتصاب القاصر أو عديم الأهلية 
٤١٢٩٠٢٣٣٣ )١٦٠المادة (جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى 



CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

 

26 08-44486 
 

 المجموع لا توجد إجابة إناث ذكور نوع الجريمة
ــة     ــديم الأهليــ ــر أو عــ ــى القاصــ ــسي علــ ــداء الجنــ الاعتــ

٩٩٣٨٣٢٤٨٤ )١٦١ المادة(
١٦١١٧صفر )١٦٢المادة (لاعتداء الجنسي الاغتصاب المشدد وا

Estupro)          العلاقات الجنسية مع قـصر تتـراوح أعمـارهم
٢٤٠صفر١٤٢٢٦ )١٦٣المادة ( سنة ١٨ و ١٥بين 

Estupro    ــسلطة ــصب الـــ ــتغلال منـــ ــق اســـ ــن طريـــ  عـــ
١١صفر١١٠ )١٦٤ المادة(

٤٣٤٣٥٣٤٨١ )١٦٥المادة (التحرش الجنسي 
٢صفر٢صفر )١٦٦المادة (تنوعة الأفعال الجنسية الم

٧١٤١٢٢ )١٦٧المادة (إفساد القاصر أو عديم الأهلية 
١صفر١صفر )١٦٨المادة (الإفساد المشدد 

الأغراء بممارسة أفعال جنسية أو شـهوانية أو التحـريض       
٣٣٣١٣٧ )١٦٩المادة (عليها أو تيسيرها 

تـشجيع عليـه   الإغراض بممارسة البغاء أو التحريض أو ال      
٩صفر٩صفر )١٦٩المادة (

٨صفر١٧ )١٧٠المادة (الإغراء بممارسة البغاء 
٩٥٥١٢٧٦ )١٧١المادة (التعري المنافي للآداب 

٢١٣٥٢٠ )١٧٢المادة (المواد الإباحية 
 سـنة أو عـديمي الأهليـة    ١٨استخدام الأطفال دون سن    

المدونـة  (باحية أو من يعانون من خلل عقلي في المواد الإ      
٥صفر١٤ )١٧٣الجنائية المعدلة، المادة 

١٤٩٨١١١٣ )١٦٢-١٥٨المواد (الاغتصاب المشدد 
٩٧٢١٨٢ )٢٤-١٥٨المادة (محاولة الاغتصاب 

ــة    ــديم الأهليـ ــر أو عـ ــشدد لقاصـ ــصاب المـ ــواد(الاغتـ  المـ
٤٦صفر٣٤٣ )١٦٢-١٥٩

ــة     ــديم الأهليــ ــر أو عــ ــصاب قاصــ ــة اغتــ ــواد(محاولــ  المــ
١١صفر١١صفر )٢٤-١٥٩

الاعتــداء الجنــسي المــشدد علــى قاصــر أو عــديم الأهليــة   
٥٥صفر٨٤٧ )١٦٢ و ١٦١المادتان (

 تقاضــــي أجــــر مقابــــل أفعــــال جنــــسية أو شــــهوانية     
١صفر١صفر ) ألف- ١٦٩المادة (

١صفر١صفر )٢٤-١٧١المادة (محاولة التعري المنافي للآداب 
ــسية المـــ ــ  ــداءات الجنـــ ــرى الاعتـــ  المـــــواد(شددة الأخـــ

٩صفر١٨ )١٦٢-١٦٠
  إلى١٥٨المـــــواد مـــــن (محاولــــة الاغتـــــصاب المـــــشدد  

١٤صفر١١٣ )٢٤-١٦١
ــة    ــديم الأهليـ ــر أو عـ ــشدد لقاصـ ــصاب المـ ــواد(الاغتـ  المـ

٨٨صفر١٠٧٨ )١٦٢-١٥٩
المـواد  (محاولة الاغتصاب المشدد لقاصر أو عديم الأهلية        

٣صفر٣صفر )٢٤-١٦٢ إلى ١٥٩من 
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 المجموع لا توجد إجابة إناث ذكور نوع الجريمة
٣صفر١٢ )٣٦-١٦٢المادة  (Estuproالاشتراك في 

٣صفر٣صفر )٣٦-١٥٨المادة (الاشتراك في الاغتصاب 
ــة     ــسي علــى قاصــر أو عــديم الأهلي ــداء الجن ــة الاعت محاول

١صفر١صفر )٢٤-١٦١المادة (
٦٥٤ ١٥٨٣٦٣ ٤٦٠٣ المجموع

  
 :وجرى التوقيع على الصكوك الثنائية التالية 

ــة ضــحايا     مــذكرة •  ــة غواتيمــالا بــشأن حماي ــة الــسلفادور وجمهوري  تفــاهم بــين جمهوري
. الاتجار بالأشخاص والنقـل غـير المـشروع للمهـاجرين، والموافقـة علـى تنفيـذ المـذكرة               

 وتتوخى هذه الخطة اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة ومنع الاتجار ورعاية الضحايا؛
 حكومـــة جمهوريـــة الـــسلفادور  بـــين٢٠٠٥مـــايو / أيـــار١٧مــذكرة تفـــاهم مؤرخـــة   • 

وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن حمايـة النـساء القـصر مـن ضـحايا الاتجـار                 
 .أو النقل غير المشروع للأشخاص، والموافقة على خطة عمل تتعلق بذلك

 
وقــد أشــارت المقــررة الخاصــة المعنيــة بــالعنف ضــد المــرأة وأســبابه ونتائجــه إلى أن    - ١٢

 ٥ ٠٠٠ و ٤ ٠٠٠لــسلفادور يــدفعون، حــسبما يقــال، مــا يتــراوح بــين   الأشــخاص في ا
دولار لتهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومع ذلك فإن العديـد مـن النـساء                

ويجـري الاتجـار بالعديـد منـهم في         . والأطفال لا يـصلون إلى وجهتـهم النهائيـة، بـل يختفـون            
أو يُعثــر علــيهم مقتــولين /يُغتــصب الــبعض ومجــال الاســتغلال الجنــسي لأغــراض تجاريــة، و 

، E/CN.4/2005/72/Add.2(بــــالقرب مــــن حــــدود المكــــسيك مــــع الولايــــات المتحــــدة      
وتبين المقررة الخاصة في تقريرها أيضا أن ثمة بُعد آخر للاتجار بالبشر يـشمل              ). ٤٣ الفقرة

وأغلبيتهم من ويُزعم أن كثيرا من الرضع، . الاختطاف وتبني الأطفال عن طريق الاحتيال
البنات، يؤخذون من السلفادور لأجل التبني التجـاري أو عـن طريـق الاحتيـال في أمريكـا        

يرجى تقديم معلومات بهذا الشأن، وكذلك بشأن الاستراتيجيات الـتي          . الشمالية وأوروبا 
 .تتخذها الدولة لمنع هذه الأنواع من الانتهاكات المرتكبة في حق النساء والفتيات

ــشأت دو  ــار     أنـ ــة الاتجـ ــة لمكافحـ ــة الوطنيـ ــره، اللجنـ ــبق ذكـ ــا سـ ــسلفادور، كمـ ــة الـ لـ
بالأشخاص بغية منع الاتجـار بالأطفـال، وهـذه اللجنـة مـسؤولة عـن اسـتراتيجية الحكومـة بـأن                     
تفرض الإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب مطلبا إداريـا بوجـوب حيـازة أي قاصـر ينـوي                  

لوالـدين، أو علـى الأقـل إذن مـن مكتـب النائــب      مغـادرة البلـد جـواز سـفر وموافقـة كـل مـن ا       
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أو اختيارية لا تكفل الـسلامة القانونيـة   /العام، بغية منع تيسير المغادرة بأوراق غير موثوق بها و         
 .وعلاوة على ذلك فالاتجار بالأشخاص الآن فعل إجرامي، كما سبق توضيحه. للقاصر

المبـادئ التوجيهيـة الإقليميـة       ٢٠٠٧مـايو   / في أيار  )١(واعتمد المؤتمر الإقليمي للهجرة    
 .للحماية الخاصة في حالات عودة الأطفال

ــة        ــة للطفول ــة المتكامل ــسلفادوري للتنمي ــة والمعهــد ال ــام للجمهوري ومكتــب النائــب الع
ــين         ــشترك ب ــذ اســتراتيجيات للعمــل الم ــبني وتنفي ــة مــسؤولان عــن رصــد إجــراءات الت والمراهق

للأطفــال والبــالغين لأغــراض تجاريــة؛ وتــشمل هــذه   المؤســسات لمكافحــة الاســتغلال الجنــسي  
 :الاستراتيجيات

ــة للمــسار       •  حلقــات عمــل يتعــارف فيهــا المــشاركون ويناقــشون إتمــام خريطــة جغرافي
 الرئيسي للاتجار بالأطفال؛

حلقـات دراسـية خاصـة للتـدريب علـى كتيـب الـشرطة وكتيـب تطبيـق القواعـد بغيـة             • 
تبعــة في أي تكــرار للإيــذاء الــذي يتعــرض لــه   التأكــد مــن عــدم تــسبب الإجــراءات الم 

ــن المعرضــين         ــة أو م ــراض تجاري ــسي لأغ ــن الاســتغلال الجن ــانون م ــذين يع ــال ال الأطف
 لخطره؛ 

الموافقة علـى المنـهج المقتـرح لتقـديم التـدريب في الأكاديميـة الوطنيـة للأمـن العـام فيمـا                       • 
تغلال الجنـسي لأغـراض     يتصل بتدخل الشرطة لحماية الأطفال الذين يعانون مـن الاس ـ         

تجارية أو أنواع الإيذاء الأخرى أو يتعرضون لأخطارها، حيث يعتبر التبني عـن طريـق               
 .الاحتيال فعلا إجراميا في السلفادور

قيــام المعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــالمرأة بتنفيــذ برنــامج بــشأن الفتيــات مــن ضــحايا   • 
ن طريق العمل المشترك مـع مكتـب        الاعتداء الجنسي لأغراض تجارية؛ ويقوم المعهد، ع      

المــدعي العــام للجمهوريــة ومحــاكم الأســرة والمعهــد الــسلفادوري للتنميــة المتكاملــة         
للطفولة والمراهقة والشرطة المدنيـة الوطنيـة، بـالتعرف علـى هـؤلاء الفتيـات وإنقـاذهن                 

لـد  وتسجيلهن بالبرنامج؛ وهو برنامج مجاني ويتميـز بالـسرية ويعمـل في جميـع أنحـاء الب                
ويهــتم هــذا البرنــامج . ولديـه مــوظفين متعــددي التخصــصات ومــدربين تــدريبا خاصــا 

 :بالجوانب التالية

__________ 
دا بليـــز وبنمـــا والجمهوريـــة الدومينيكيـــة والـــسلفادور وغواتيمـــالا وكنـــ: البلـــدان التاليـــة أعـــضاء في المـــؤتمر )١( 

أما البلدان التالية فلـها مركـز       . وكوستاريكا والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية      
 .الأرجنتين وإكوادور وبيرو وجامايكا وكولومبيا: المراقب
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 )مآوى مؤقتة(أماكن إقامة آمنة  - ١  
 رعاية نفسية - ٢  
 تشخيص طبي وعلاج - ٣  
 تدخل اجتماعي - ٤  
 إحالة وإحالة مرجعية - ٥  
 أماكن للعب - ٦  
 اجيةالتحاق بالمشاريع الإنت - ٧  
 رصد عن طريق الشبكات المحلية - ٨  
 بحوث - ٩  
ــذ عــام    ــاذ  ٢٠٠٥وجــرى من ــد مــن    ١٢٥ حــتى الآن إنق  شــابة مــن مختلــف أنحــاء البل

وفـــضلا عـــن ذلـــك، شُـــنّت حمـــلات دعايـــة . حـــالات الاســـتغلال الجنـــسي لأغـــراض تجاريـــة
) لإذاعــةا(للمــساعدة علــى استئــصال هــذا النــوع مــن الاســتغلال، وذلــك في وســائط الإعــلام   

ولوحات الإعلانات في الشوارع الرئيسية والملصقات في الحافلات، كما جرى إنتـاج وتوزيـع              
 ).ملصقات ونشرات(مواد أخرى للدعاية 

 
 المشاركة في الحياة السياسية والعامة  

ــدني مــستوى       - ١٣ ــسابقة عــن القلــق بــشأن ت ــة ال ــة في ملاحظاتهــا الختامي أعربــت اللجن
ــرأة في الــش  ــع المجــالات    مــشاركة الم ــة المــستوى في جمي ــسياسية وفي الوظــائف الرفيع ؤون ال

)A/58/38   زالت تواجه قيودا عند مشاركتها في       ويبين التقرير أن المرأة ما    ). ٢٧٣، الفقرة
يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت قـد جـرت أيـة         . وظائف صنع القرار وتنافسها عليها    

 بما في ذلك من خلال نظـام الحـصص، بغيـة            مناقشات بشأن استخدام تدابير خاصة مؤقتة،     
 مـن الاتفاقيـة والتوصـيتين    ٤ مـن المـادة   ١تعجيل تحقيق المساواة بين الجنسين وفقـا للفقـرة      

ــة   ٢٥ ورقــم ٢٣العــامتين للجنــة رقــم   ــه اللجن ، A/58/38(، علــى النحــو الــذي أوصــت ب
 ).٢٧٤ الفقرة

، فهنـاك عوامـل كـثيرة تـؤثر     تولي دولة السلفادور ملاحظة اللجنـة هـذه بـالغ الاهتمـام          
في إمكانية شـغل وظـائف صـنع القـرار عـن طريـق الانتخـاب الـشعبي أو التعـيين والمـشاركة في              

 :)٢(الأحزاب السياسية

__________ 
، “٢٠٠٦، الـسلفادور،    ٢٠٠٩-٢٠٠٦ و   ٢٠٠٦-٢٠٠٣تحليل جنساني لنتائج الانتخابات في الفترتين       ” )٢( 

 .لفادوري للنهوض بالمرأة، السلفادورالمعهد الس
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ــدرج في نظمهــا الأساســية حكمــا واضــحا لمــشاركة       •  ــسياسية لا ت معظــم الأحــزاب ال
 النساء كمرشحات للمناصب العامة مع احتمال نجاحهن؛

 في  ٣٣الأحزاب السياسية التي تنص نظمها الأساسية على شغل النـساء نـسبة             لا تمتثل    • 
 .المائة من قوائم المرشحين لتلك القاعدة

وتتضمن التدابير والاستراتيجيات التي جرى اتخاذهـا للمـساعدة علـى كفالـة مـشاركة             
 :النساء بشكل أوضح في الشؤون السياسية مايلي

ديـسمبر  / كـانون الأول ٦ المـؤرخ  ٤٩٩المرسوم رقم تعديل قانون البلديات عن طريق   • 
 كـــانون ١٦ بتـــاريخ ٣٧٨، المجلـــد ١٠ المنـــشور في الجريـــدة الرسميـــة رقـــم    ٢٠٠٧
 في ٢٦٢، بغيــة تعزيــز تنظــيم الوحــدات النــسائية في البلــديات الـــ  ٢٠٠٨ينــاير /الثــاني
 .البلد

: يلـي  بحيـث تـنص علـى مـا          ٤ مـن المـادة      ٢٩ الـتي تعـدل الفقـرة        - ١المادة  ”  
 تعزيز وتنميـة بـرامج وأنـشطة لتـدعيم العـدل بـين الجنـسين عـن طريـق إنـشاء                - ٢٩”

 ؛“وحدة نساء البلديات
إجراء تحاليل وخطـط بـشأن تكـافؤ الفـرص في المنـاطق الـصغرى في الرابطـة المـشتركة                     • 

 في مقاطعـة  )٣( بلديـة ١٣التي تتكون من    ) ASIGOLFO(بين البلديات لخليج فونسيكا     
  بلديات في مقاطعة أهواتشابان؛)٤( وستأونيون لا

ــشابان        •  ــة أهوات ــن مقاطع ــصغري م ــة ال ــة الجنوبي ــسانية في المنطق ــالس جن ــشكيل مج  )٥(ت
 ).مشروع يعززه المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة(
 امـرأة في مجلـس الـوزراء، أي بنـسبة           ١٨ومن الجدير بالذكر أنه توجد حاليـا في البلـد            

 . في المائة٢٥
ثــلاث وزيــرات للــشؤون الخارجيــة : ل المــرأة المناصــب التاليــة في مجلــس الــوزراءوتــشغ 

والاقتصاد والتعليم؛ وست نائبات وزير للـشؤون الخارجيـة، والاقتـصاد، والتجـارة والـصناعة،               
 .والعمل والضمان الاجتماعي، والإسكان والتنمية البشرية، والسياحة

__________ 
مينغويرا وسان خوسيه لا فوينتي وبوليفار ويايـانتيكوي وإينتيبوكـا ويوكـاكين والكـارمين وباسـاكينا وسـان                   )٣( 

 .أليخو تشيريلاغوا وسانتا روزا دي ليما ولا أونيون وكونتشاغوا
 .ينينديز واتيكيزايا وأهواتشابانغوايامانغو وجوجوتلا وسانت بيدرو بوشتلا وسان فرانسيسكو م )٤( 
 .تتكون من غوايامانغو وجوجوتلا وسان بيدرو بوشتلا وسان فرانسيسكو مينينديز )٥( 
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ت ذات أهميـة خاصـة، مثـل الحوكمـة          وتوجد أيضا ثـلاث منـدوبات للرئاسـة في مجـالا           
وتــشغل المــرأة وظــائف المــشرفة علــى المنافــسة، ورئيــسة المجلــس    . والزراعــة وحمايــة المــستهلك 

الأعلى للصحة العامـة، ورئيـسة ونائبـة رئـيس المـصرف الاحتيـاطي المركـزي، وأمينـة الـشؤون                     
 .القانونية والتشريعية بمكتب الرئيس

، A/58/38(يـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة أعربـــت كـــل مـــن اللجنـــة المعن - ١٤
واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة  ) ٢٦٩ الفقــــــرة

)E/C.12/SLV/CO/2   عن القلق إزاء ظروف العمل غـير المـستقرة الـتي تعـاني             ) ١٤، الفقرة
نـسان للمـرأة    ، حيث تنتهك حقـوق الإ     “الماكويلا”منها العاملات في الصناعات التجميعية      

في عديــد مــن الحــالات، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالــسلامة والــصحة، مــن خــلال الافتقــار إلى   
ويذكر التقرير أن الجمعية التشريعية تقـوم حاليـا بدراسـة           . مرافق ملائمة للصرف الصحي   

مـشروع قـانون بـشأن الوقايــة مـن الأخطـار المتـصلة بمكــان العمـل الـذي سـوف يــستخدم          
ــاكن العمــل،     كإطــار تنظيمــي لتح ــ ــع أم ــسلامة في جمي ــصحة وال ــة بال ديث القواعــد المتعلق

يرجـى تقـديم معلومـات مفـصلة بـشأن مـشروع القـانون،          . سيما في القطاع التجميعـي     ولا
 .فضلا عن حالته الراهنة وأية نتائج أسفرت عنها الدراسة البرلمانية

 بمكـان العمـل في   لا تزال أحكام مشروع القـانون بـشأن الوقايـة مـن الأخطـار المتـصلة            
مرحلة الدراسة والتحليل برعاية لجنـة العمـل والـضمان الاجتمـاعي التابعـة للجمعيـة التـشريعية                  
بغية وضع تشريع مستكمل يتماشى مع الحقائق الجديدة للصحة والـسلامة المهنيـتين في أمـاكن                

ــد  ــل في آذار  . العمــل بالبل ــق عام ــكّل فري ــارس /وشُ ــن وزارة العمــل  ٢٠٠٨م ــضم أعــضاء م   ي
والجمعية التشريعية لمناقشة النص النهائي لمشروع القرار والموافقة عليه، بحيث تكون نقطة البداية             
فيه، ضمن جملة أمور، الرابطة النسائية للوظـائف اللائقـة في مجـال الـصناعات التجميعيـة وغيرهـا                   

 هذه المجموعة   بد من التأكيد على أن نتائج مداولات       ولا. من المنظمات النسائية للمجتمع المدني    
كــان قــد تم و. لنظــر لجنــة العمــل والــضمان الاجتمــاعي بــصورة نهائيــة في الــنص مــدخلا ســتوفر 

 .وقت وضع هذا التقرير  في المائة من مواد مشروع القانون٧٠الاستعراض النهائي لنسبة 
يرجى توفير معلومات بشأن التـدابر المتخـذة لكفالـة تـوخي وزارة العمـل الحـرص                  - ١٥

ــالعنف وانتــهاكات معــايير العمــل في أمــاكن العمــل، ولا   الواجــب ف ســيما في  يمــا يتعلــق ب
مصانع التجميع والمنازل الخاصة حيث تعمل الفتيات والنـساء دون حمايـة؛ ورصـد معـايير                

وكـذلك  . العمل في مصانع التجميـع؛ والتحقيـق في الـشكاوى؛ وتقـديم الجنـاة إلى العدالـة                
يـة الـتي اتخـذتها الحكومـة لكفالـة حمايـة الـشابات مـن                تقديم معلومات بشأن الخطوات العمل    

 .الاستغلال الاقتصادي والجنسي
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ــضمان الاجتمــاعي عــام     ــشأت وزارة العمــل وال ــشؤون  ٢٠٠٥أن  الوحــدة الخاصــة لل
الجنسانية ومنع الأفعال التمييزية في مجال العمل، بهـدف الرصـد الـدقيق للامتثـال لمعـايير العمـل                   

يعية ومنع حالات التمييز بين الجنسين في مكان العمـل والتحقيـق   في شركات الصناعات التجم  
ــاكن العمــل         ــائي في أم ــيش الوق ــا للتفت ــذ الوحــدة برنامجــا دائم ــذا الهــدف تنف ــا له ــا؛ وتحقيق فيه
الموجودة بالمنـاطق الحـرة وفي مـستودعات معاملـة البـضائع الـواردة بغيـة رصـد الامتثـال لمعـايير                      

. ات الــصحة والــسلامة المهنيــتين في أمــاكن العمــل المعنيــة العمــل وتنــسيق الإجــراءات مــع هيئ ــ
 يوما على الأقل بغيـة كفالـة تمتـع العـاملين والعـاملات في               ٩٠وتجري أعمال التفتيش هذه كل      

هذا القطاع باستحقاقات العمل وتدابير الـصحة والـسلامة المهنيـتين، الـتي يـنص عليهـا تـشريع                    
ذ إجـراءات فوريـة للـرد علـى أيـة طلبـات بـإجراء               العمل في السلفادور؛ وفضلا عن ذلك، تُتخ ـ      

تفتــيش خــاص يقــدمها العــاملون أو العــاملات للإبــلاغ عــن انتــهاك حقــوق تتعلــق بالعمــل أو    
 .الضمان الاجتماعي أو الصحة والسلامة المهنيتين

وتجــري الــوزارة تفتيــشا للمنــازل الخــاص حيــث تعمــل النــساء والفتيــات بغيــة كفالــة      
دما يجري إبلاغها بحالات انتهاك الحقوق التي يعطيها تـشريع العمـل لهـؤلاء              الامتثال للقانون عن  

العاملات؛ وبعبارة أخرى، تُقدَّم الحماية في حالـة عـدم الامتثـال للأحكـام القانونيـة الـتي تـنظم                    
وفـضلا عـن ذلـك، فوفقـا لـسياسات الـسلفادور            . الخدمة في المنازل عن طريق التفتيش الخـاص       

لى العمل، يجري التحقق من الامتثـال للقواعـد المتـصلة بالقـصر أثنـاء إجـراء                 المتعلقة بالتفتيش ع  
جميع زيارات التفتيش الخاصة أو العادية بغية كفالة احترام حقوقهم بمقتـضى القـانون؛ وتحقيقـا      
لهــذا الغــرض، جــرى إدراج قــسم عــن الامتثــال لقواعــد العمــل المتعلقــة بالقــصر مــن الــذكور     

 . ونموذجهوالإناث في كتيب التفتيش
أما فيمـا يتعلـق بـالخطوات المتخـذة لكفالـة حمايـة الفتيـات مـن الاسـتغلال الاقتـصادي                     

والجنسي، فلدى الدولة وكالات ومؤسسات أخرى توفير الحماية للفتيات من أي نـشاط غـير               
 .مشروع، وفقا لتشريع العمل والتشريع الجنائي

ــدابير ل     ــالمرأة ت ــهوض ب ــسلفادوري للن ــق   ويتخــذ المعهــد ال ــدريب فيمــا يتعل ــة والت لتوعي
بالتحرش الجنسي بغية صياغة قواعد تنظيمية في المؤسسات الحكوميـة للإقـلال مـن هـذا النـوع                  
من التمييز ضد المرأة في مكان العمل؛ ويشارك في هذا العمل موظفون في المجـال المهـني ومجـال                   

 .ؤسسات القانونيةمن جميع المؤسسات، بما فيها الم) من الرجال والنساء(صنع القرار 
وامتثالا للالتزامات الدولية بشأن حقـوق العمـال وحمايتـهم، يتـضمن القـانون الجنـائي                 

 :المواد التالية بشأن التحرش الجنسي



CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1  
 

08-44486 33 
 

 يعاقــب أي شــخص يتــصرف بأســلوب غــير مقبــول تجــاه       - ١٦٥المــادة ”  
شخص آخـر فيمـا يتعلـق بالألفـاظ أو اللمـسات أو الإشـارات أو أي سـلوك آخـر لـه                       
ــر         ــة أكث ــه جريم ــشكل في حــد ذات ــسي واضــح، وإن كــان لا ي ــضمون جن ــابع أو م ط

 .خطورة، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات
 سنة بالـسجن لمـدة تتـراوح        ١٥ويعاقب التحرش الجنسي بطفل يقل سنه عن          

 .بين أربع وثمان سنوات
تفـرض غرامـة    وإذا ارتكب التحرش الجنسي باسـتغلال المنــزلة في أيـة علاقـة،                

 . يوم٢٠٠ إلى ١٠٠قدرها أجر 
 انتهاك قواعد العمل أو الضمان الاجتماعي 
 أي شخص يفرض على العاملين لديه، بالاحتيال أو باسـتغلال           - ٢٤٤المادة    

حالة احتياج، شروطا تتعلق بالعمل أو الضمان الاجتماعي، تضعف أو تلغـى أو تقيـد               
لعمل الفردية أو الجماعية، يعاقب بالـسجن لمـدة       الحقوق التي يمنحها القانون أو عقود ا      

 .تتراوح بين ستة أشهر وسنتين
 الاستيلاء على رسوم العمل أو احتجازها   

 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثمان سنوات المـدير، أو            - ٢٤٥المادة    
ــز      ــن حجـ ــسؤول عـ ــر مـ ــسي، أو أي شـــخص آخـ ــدافع المؤسـ ــل أو الـ ــاحب العمـ صـ

جور، يستولي لنفسه أو يستقطع على نحو غير شرعي مـن العـاملين             مستقطعات من الأ  
أو الحسابات أية مبالغ، أو إسهامات أو خصومات، أو مبالغ تـسديد قـروض موجهـة                
بموجب القانون لكي تدفع للدولة، أو المؤسسات الائتمانيـة أو المـصرفية، أو الوسـطاء               

ــاليين المــــصرفيين أو غــــير المــــصرفيين، أو المــــساعدات    ــة، أو الــــضمان المــ الاجتماعيــ
الاجتمـاعي، أو مؤسـسات نقابـات العمـال؛ أو مـن لا يجـري التحـويلات اللازمــة إلى        
تلك المؤسسات خلال الفترات الزمنية وبالمبالغ التي ينص عليها القـانون في العقـد قيـد         

ويأخذ القاضـي في الحـسبان، عنـد تحديـد مـدة العقوبـة،          . النظر، أو في أمر الاستقطاع    
 .لمدفوعات المحتجزة والمبلغ الإجمالي المعنيبعدد ا

وتجــري زيــادة العقوبــة الــواردة في هــذه المــادة بمقــدار ثلــث العقوبــة القــصوى     
عندما يقوم صاحب العمل أو الموظف المسؤول عـن إجـراء الاسـتقطاعات بالاسـتيلاء               

ولا تقل أية تعويضات مدنية عـن الـضرر الـذي يتـسبب            . على حصص الإعاشة لنفسه   
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ه ارتكـاب هـذه المخالفـة عـن مبلـغ المـدفوعات المحتجـزة، بالإضـافة إلى الفائـدة الـتي                      في
 .يجري تقاضيها قانونا

 التمييز في العمل 
 أي شخص يمارس تمييزا خطيرا في العمل علـى أسـاس الجـنس،              - ٢٤٦المادة    

بدنيـة،  أو الحمل، أو الأصل، أو الحالة المدنية، أو العرق، أو الظروف الاجتماعيـة أو ال              
ــة      ــضمام إلى نقاب ــدم الان ــضمام أو ع ــسياسية، أو الان ــة أو الآراء ال ــدات الديني أو المعتق
عمالية أو اتفاقاتها، أو القرابة مـع عـاملين آخـرين في الـشركة؛ أو مـن لا يقـوم بإعـادة               
تحقيق المساواة أمام القانون وفقا لمتطلبات أو عقوبات إدارية عن طريق التعـويض عـن               

دي يكون قد نتج عن التمييز يتعـرض لعقوبـة سـجن تتـراوح بـين سـتة             أي ضرر اقتصا  
 .“أشهر وسنتين

 :وأدخلت تعديلات بالمثل على قانون العمل لمنع الممارسات التمييزية 
 المحظورات” 
 : يحظر ما يلي على أرباب العمل- ٣٠المادة ”  
 أو مـن   مطالبة العاملين لديهم بشراء مواد مـن أي نـوع مـن مؤسـسات معينـة                - ١ 

 أشخاص معينين، سواء عن طريق الائتمان أو نقدا؛
طلب أو قبول أية مدفوعات من العاملين مقابل شغل وظـائفهم أو للحـصول               - ٢ 

 على أية امتيازات أو تنازلات تتعلق بشروط عملهم؛
السعي إلى التأثير على العاملين لديهم فيما يتعلق بممارسـة حقـوقهم الـسياسية           - ٣ 

 ؛أو دياناتهم
 السعي إلى التأثير على العاملين لديهم فيما يتعلق بممارسة حقهم في التجمع؛ - ٤ 
التمييز بين العاملين بوسائل مباشـرة أو غـير مباشـرة بـسبب وضـعهم النقـابي،                  - ٥ 

 أو الانتقام منهم لنفس السبب؛
ــة وفــائهم     - ٦  احتجــاز أدوات أو مــواد أخــرى تخــص العــاملين لــديهم بغيــة كفال

ماتهم، أو مطالبتـهم بـدفع تعويـضات عـن أي تلـف أو أذى يكونـون قـد         بالتزا
 تسببوا فيه، أو لأي سبب آخر؛

القيــام أو التــصريح بــالجمع الإجبــاري للمبــالغ أو الاشــتراكات مــن العــاملين     - ٧ 
 لديهم؛
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توجيه أنشطة مكان العمـل وهـم في حالـة سـكر أو تحـت تـأثير المخـدرات أو           - ٨ 
  في أية حالة غير عادية مماثلة أخرى؛العقاقير الموهنة، أو

دفـــع الأجـــر بإيـــصال أو ســـند إذني أو إذن أو قـــسيمة أو أي صـــك آخـــر        - ٩ 
 يشكل عملة قانونية؛ لا

التخفــيض المباشــر أو غــير المباشــر للأجــور الــتي يــدفعونها أو وقــف أو تــأخير     - ١٠ 
هم، مـــدفوعات الاســـتحقاقات الاجتماعيـــة الـــتي يقـــدمونها إلى العـــاملين لـــدي

 باستثناء ما يجري تبريره قانونا؛
القيام بأي عمـل مـن شـأنه أن يقيـد بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة الحقـوق                       - ١١ 

 الممنوحة للعاملين بمقتضى هذا القانون والمصادر الأخرى لالتزامات العمل؛
منح أي امتياز أو استثناء أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجـنس أو                  - ١٢ 

ين أو الآراء السياسية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي إلا في الحالات الـتي              الد
 ينص عليها القانون لأغراض حماية العاملين؛

مطالبــة المتقدمــة لــشغل وظيفــة بــإجراء فحــص مــسبق لتحديــد مــا إذا كانــت    - ١٣ 
 حاملا أو مطالبتها بتقديم شهادات طبية بذلك الفحص كشرط لتعيينها؛

المتقدمين لشغل وظائف بإثبـات عـدم إصـابتهم بفـيروس نقـص المناعـة               مطالبة   - ١٤ 
 البشرية كشرط لتعيينهم أو أثناء فترة عقد العمل؛

ــالتمييز و    - ١٥  ــام بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة ب أو فــرض /أو الاســتبعاد و/القي
القيــــود بــــين العــــاملين بــــسبب حالتــــهم بالنــــسبة لفــــيروس نقــــص المناعــــة   

 .“الإيدز/و إعلان تشخيص الفيروسالإيدز، أ/البشرية
أعربــت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، في ملاحظاتهــا الختاميــة     - ١٦

السابقة، عن القلق بشأن عدم إيـلاء الأولويـة للمـرأة في سياسـة العمالـة؛ وأوصـت باتخـاذ                    
مـة العمـل الدوليـة       مـن الاتفاقيـة واتفاقيـات منظ       ١١تدابير لكفالة الامتثال لأحكـام المـادة        

يرجـى  ). ٢٦٨ و ٢٦٧، الفقرتـان   A/58/38(ذات الصلة التي صـدقت عليهـا الـسلفادور          
تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتيسير حصول المرأة على العمل، وللالتـزام بمبـدأ              
الأجر المتـساوي لقـاء العمـل المتـساوي القيمـة، ولكفالـة ظـروف عمـل ملائمـة؛ ولـضمان                     

 .رأة والرجل من نظام الضمان الاجتماعي على قدم المساواةاستفادة الم
فيما يتعلق بمشاركة المـرأة في سـوق العمـل، تنبغـي الإشـارة إلى أن الـسكان الناشـطين                     

وشـكلت المنـاطق الحـضرية      . ٢٠٠٦ نسمة عام    ٢ ٨٧٤ ٦٠٨اقتصاديا في البلد بلغ مجموعهم      
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 في المائـة؛  ٣٧,٢ النسبة في المنـاطق الريفيـة      في المائة من هذا الإجمالي، بينما كانت       ٦٢,٨نسبة  
 في ٥٨,٦ في المائة، بينمـا شـكل الرجـال نـسبة الــ        ٤١,٤وكانت نسبة النساء في سوق العمل       

 .المائة المتبقية
 في المائـة، ولمـشاركة      ٤٠,٤وكان المعدل الدقيق لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي          
 في المائـة علـى      ٦,٦ في المائـة و      ٩٣,٤لـة والبطالـة فكانـا       أمـا معـدلا العما    .  في المائة  ٦٧الرجل  
 .التوالي

ــدأ الأجــر       ــزام بمب ــة للالت ــادرات التالي واتخــذت وزارة العمــل والــضمان الاجتمــاعي المب
المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ولكفالة ظروف عمل ملائمـة، ولـضمان اسـتفادة المـرأة         

 :المساواةمن نظام الضمان الاجتماعي على قدم 
، ١-٣٨ في المـادة   مبدأ الأجـر المتـساوي لقـاء العمـل المتـساوي القيمـة            يدرج الدستور    

يجــب أن يحــصل العــاملون في نفــس الــشركة أو المؤســسة والــذين يخــضعون ”: الــتي تــنص علــى
لظروف مطابقة علـى أجـر متـساو لقـاء العمـل المتـساوي القيمـة بغـض النظـر عـن جنـسهم أو                         

يحـصل  ”:  مـن قـانون العمـل علـى مـا يلـي            ١٢٣؛ وتنص المادة    “جنسيتهمعرقهم أو دينهم أو     
العاملون في نفس الشركة أو المؤسسة والذين يخضعون لظروف مطابقة ويـؤدون عمـل متـساو              
علــى أجــر متــساو، بغــض النظــر عــن جنــسهم أو ســنهم أو عــرقهم أو لــونهم أو جنــسيتهم أو    

 .“آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية
 هذا الحكم من قانون العمل نطـاق المبـدأ الدسـتوري عـن طريـق إضـافة أسـس                  ويوسع 

أخرى قد لا تكون مـستخدمة لتبريـر الفـروق في أجـور العـاملين الـذين يـؤدون عمـلا ذا قيمـة                        
وحرصــا علــى كفالــة الامتثــال لهــذا المبــدأ، أُدخــل  . الــسن واللــون والآراء الــسياسية: متــساوية

لمجدولـة زمنيـا الـذي يـستخدمه مفتـشو العمـل بالبلـد بحيـث         حكم في كتيب عمليات التفتـيش ا      
يتعين على المفتشين تقييم الامتثال لهذا المبدأ في مكان العمل لكـي يجـري التحقـق مـن الامتثـال       

 .كجزء من جميع عمليات التفتيش المجدولة زمنيا
اه ويجري اتباع نفس الإجراء للتحقق من الامتثـال لالتزامـات الـضمان الاجتمـاعي تج ـ               

العاملين، ذكورا وإناثا، في مختلف أمـاكن العمـل؛ ويتـضمن كتيـب عمليـات التفتـيش المجدولـة                   
وفـضلا  . زمنيا ونموذج التفتيش بندا عن التحقق من الامتثال للالتزامات الرئيسية في هذا المجال             

عن ذلك، اشتركت الوزارة مع المؤسـسات والمكاتـب الحكوميـة الأخـرى، مثـل هيئـة التفتـيش              
المعاشــات القاعديــة والمعهــد الــسلفادوري للــضمان الاجتمــاعي، في العمــل علــى كفالــة    علــى 

الامتثال لالتزامات الضمان الاجتماعي عن طريق إنشاء وحدة التفتيش المتكامل لمتابعـة تقـارير              
 .عدم الامتثال
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 الاتفاقيات التي وقَّعتها السلفادور لضمان حقوق المرأة  
؛ وجـرى التـصديق عليهـا       )١٠٠رقـم   (ولية للأجور المتـساوية     اتفاقية منظمة العمل الد    • 

، ١٣٥؛ ونـشرت في الجريـدة الرسميـة، رقـم        ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٥دون تحفظ في    
 ؛٢٠٠٠يوليه / تموز١٩، المؤرخ ٣٤٨المجلد 

ــة بــالتمييز       •  ــل الدوليــة المتعلق ــة منظمــة العم ــة والمهــن (اتفاقي ؛ )١١١رقــم ) (في العمال
؛ ونــشرت في الجريــدة ١٩٩٤يوليــه / تمــوز١٤هــا دون تحفــظ في وجــرى التــصديق علي

 ؛١٩٩٤أغسطس / آب٢٦، المؤرخ ٣٢٤، المجلد ١٥٧الرسمية، رقم 
؛ وجـرى   )١٥٦رقـم   (اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال ذوي المسؤوليات الأسـرية           • 

ــا في   ــصديق عليه ــران١٥الت ــه / حزي ــم   ٢٠٠٠يوني ــة، رق ــدة الرسمي ــشرت في الجري ؛ ون
 .٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٩، المؤرخ ٣٤٨، المجلد ١٣٥

وقد اتخذت الوزارة التدابير التاليـة لتيـسير حـصول المـرأة علـى العمـل وضـمان مبـادئ                     
 :تكافؤ الفرص والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة

ضمان إمكانية الحصول على العمل والاستقرار الوظيفي مع تكـافؤ الفـرص والمـساواة               • 
ــع هجــرة       في  ــة حيــث أن ذلــك مــن أفــضل وســائل من ــة ومؤاتي ــشروط عادل ــة ب المعامل

 الإناث؛
 بغـرض تحـسين قـدرة الأفـراد         اسـتراتيجية تـدعيم الـشبكة الوطنيـة لفـرص العمـل           تنفيذ   • 

ــن          ــشباب م ــساء وال ــى الن ــصفة خاصــة عل ــشديد ب ــع الت ــة، م ــى وظيف ــور عل ــى العث عل
 :لتاليةالجنسين، وقد حققت هذه الاستراتيجية النتائج ا

سياسـات فعالـة    : تخـاذ تـدابير لخلـق الوظـائف       دعيم البلديات بتزويدها بـأدوات لا     ت - 
 للعمالة ؛

  بلدية؛٢٥ مكتب توظيف على الصعيد المحلي في ٢٥إنشاء  - 
ويجـري  . تنسيق شبكة الخدمات العامة للتوظيف في مختلف قطاعـات أنـشطة البلـد             - 

 الوزارة لرصد مكاتب التوظيف علـى       العمل حاليا على إنشاء وتدعيم وحدات في      
 الصعيد المحلي التي تشكل الشبكة الوطنية للتوظيف؛

ــسلفادوري         -  ــد ال ــن خــلال المعه ــف م ــني في خــدمات التوظي ــدريب المه ــاج الت إدم
 للتدريب المهني؛
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ــذ خطــة عمــل للعــدل بــين الجنــسين تحــدد مجــالات العمــل الإيجــابي        -  صــياغة وتنفي
 بتوظيفها ومـشاركتها في الـدورات التدريبيـة، فـضلا عـن             لتمكين المرأة فيما يتعلق   

ــدعم أعمــال الوكــالات      ــالي للمــوارد المؤســسية الموجــودة ل ــة الاســتخدام المث كفال
 المحلية؛

مجـالات العمـل الإيجــابي للعـدل بــين    ”إنتـاج ونـشر وتوزيــع دليـل تعليمـي يتــضمن      - 
وفير عناصـر رئيـسية   ، ويقصد منـه ت ـ “الوساطة في مجال العمل  ما يتعلق ب  الجنسين في 

للنــهج الجنــساني الــذي ســيجري إدماجــه في المراحــل المتنوعــة لعمليــة الوســاطة في   
مجـــال العمـــل، وتوعيـــة المـــديرين بالعمـــل الإيجـــابي وتـــشجيعهم علـــى اســـتخدامه  
كاســتراتيجية مــن أجــل الأخــذ بتــدابير لإيقــاف وتــصحيح التمييــز الجنــساني الــذي 

 ت الموجودة أو الترتيبات الاجتماعية؛تعاني منه المرأة كنتيجة للممارسا
يوجـد نظـام الوسـاطة في مجـال       : تدعيم الخدمات العامة للتوظيف على الصعيد الـوطني        • 

التوظف ويغطي الشبكة بأكملها، ويتكون هذا النظام مـن مكتـب الـوزارة المركـزي،               
بمختلـف  ومكاتبها الإقليمية والمعنية بالإدارات ومكاتب التوظيف على الـصعيد المحلـي            

البلديات التي تتصل ببـضعها الـبعض عـن طريـق نظـام محوسـب يُعـرّف جميـع الـسكان                     
بفرص العمل ويضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمـرأة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول         

 .إلى سوق العمل والتدريب المهني
ة وبغية تحسين الخدمات المقدمة، جرى تكليف خدمة الوساطة في مجال التوظف التابع ـ            

ــة للتوظيــف باتخــاذ تــدابير للتوعيــة تــستهدف التعــرف علــى بعــض الممارســات      لــلإدارة الوطني
التمييزيـــة في تحديـــد الـــشركات لمواصـــفات الوظـــائف بغيـــة القـــضاء علـــى تلـــك الممارســـات   
والتشجيع على تعيين عدد أكبر من النساء على أسـاس الاعتـراف بمهـاراتهن وقـدراتهن، وتلـك                  

 : التدابير هي
دورات توعية بالاشتراك مع البلديات بغية تعزيز إلحاق النـساء الـضعيفات الحـال              عقد   • 

 ببرامج تدريبية للأعمال التقليدية وغير التقليدية بهدف توظيفهن؛
الــتي يجريهــا العهــد الــسلفادوري  الالتحــاق بــدورات التــدريب المهــني  التــشجيع علــى  • 

ــة   ــدريب المــرأة للتــدريب المهــني بغي ــز ت ــاج    علــى الأتعزي عمــال في مختلــف فــروع الإنت
 الاقتصادي والعمل الحر؛

 على الصعيد الوطني بغية تهيئة مكان للمقابلات بـين البـاحثين عـن              معارض عمل إقامة   • 
 عمل والمؤسسات التي تحتاج إلى عمالة ماهرة على أساس تكافؤ الفرص؛
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 :برامج لتعزيز الحقوق والواجبات المتصلة بالعمل للمرأةتنفيذ  • 
ــن        - ١  ــضل عـ ــل أفـ ــات عمـ ــصية وعلاقـ ــات شخـ ــز علاقـ ــدريب لتعزيـ ــرامج تـ بـ

ــق ــاملات    طريـــ ــة للعـــ ــة والبدنيـــ ــصحة العقليـــ ــد أدوات تحـــــسين الـــ : تحديـــ
”Convivencia Femenina Laboral “)؛)النساء ينسجمن في العمل 

ــة  - ٢  ــرامج تعليمي ــاة     /ب ــة المهــارات والقــدرات مــن أجــل الحي ــز تنمي ــة لتعزي ترويحي
ــن ــستقبل  ومــــ ــل المــــ ــاملات   أجــــ ــاملين والعــــ ــال العــــ ــوظيفي لأطفــــ :  الــــ

”Campamentos Juveniles “)؛)مخيمات الشباب 
برامج تدريبية للموظفين التقنيين بالوزارة بغية نشر القواعـد الوطنيـة والدوليـة       - ٣ 

بــشأن حمايــة المــرأة في مكــان العمــل، وبخاصــة في مجــالات الوســاطة في مجــال    
 .العمل، والصحة والسلامة المهنيتين

يرجى تقديم بيانـات إحـصائية عـن مـشاركة المـرأة في سـوق ا لعمـل الرسمـي وغـير                    - ١٧
الرسمي، موزعة حسب القطاعات، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مقارنة بالرجل، بمـا            

ويرجى بيـان أيـة معوقـات تعتـرض سـبيل جمـع هـذه               . في ذلك الاتجاهات عبر مرور الوقت     
ويرجـى كـذلك تقـديم      . توخـاة للتغلـب علـى تلـك العقبـات         البيانات، فضلا عن التدابير الم    

ويرجى أيضا  . معلومات بشأن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاعات المختلفة          
تقديم معلومات بـشأن أيـة مبـادرات اتخـذت لكفالـة مـشاركة نـساء الـشعوب الأصـلية في                     

 .لرسميسوق العمل الرسمي ومشاركتهن الحالية في سوق العمل غير ا
جرى تحـديث نظـام الوسـاطة في مجـال العمـل في جميـع أنحـاء البلـد مـن خـلال إدخـال                         

برنــامج حاســوبي يجمــع البيانــات مــن البــاحثين عــن العمــل بغيــة تيــسير التعــرف علــى مهــاراتهم 
 .ويوضح الجدولان التاليان البيانات المجمعة. وتعيينهم

 ٥الجدول   
ينـاير  / كـانون الثـاني    - مجال العمل ومعارض العمـل        نظام الوساطة في   -الأرقام المسجلة     

 ٢٠٠٧سبتمبر / إلى أيلول٢٠٠٥
 
 معارض العمل  نظام الوساطة في مجال العمل 
 مجموع نساء رحال مجموع نساء رحال السنة

٤٠٦ ٨٩٣٢١ ٥١٣١٢ ١٥٤٨ ٧٠٤٩ ٤٥٠٥ ٣ ٢٠٠٥
٥٤٣ ٥٢٥١٧ ٠١٨١٠ ٢٠٥٧ ٩٢٣٣ ٢٨٢١ ١ ٢٠٠٦
٧١٥ ٧٠٤١٨ ٠١١٧ ٧٦١١١ ١٥٠٣ ٦١١٢ ١ ٢٠٠٧
٦٦٤ ١٢٢٥٧ ٥٤٢٣١ ١٢٠٢٦ ٧٧٧١٦ ٣٤٣٩ ٦ مجموع

٪١٠٠٪٦٠٪٤٠٪١٠٠٪٥٨٪٤٢ النسبة المئوية  
 .الإدارة الوطنية للتوظيف، وزارة العمل والضمان الاجتماعي :المصدر 
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 ٦الجدول   
 كـانون   -مـل ومعـارض العمـل       نظـام الوسـاطة في مجـال الع       . أرقام الحاصـلين علـى عمـل        

 ٢٠٠٧سبتمبر / إلى أيلول٢٠٠٥يناير /الثاني
 
 معارض العمل  نظام الوساطة في مجال العمل 
 مجموع نساء رحال مجموع نساء رحال السنة

٦٥٨ ٤٦٣٨ ١٩٥٣ ٩٠٠٥ ٧٠٠٢ ٢٠٠١ ١ ٢٠٠٥
٥٣٤ ٩٢٠١١ ٦١٤٦ ٤٣٦٤ ٤٠١٤ ٠٣٥٢ ٢ ٢٠٠٦
٧٦٣ ١٠٩٧ ٦٥٤٣ ٦٣٥٤ ٠٣٥٣ ٦٠٠٢ ١ ٢٠٠٧
٩٥٥ ٤٩٢٢٧ ٤٦٣١٣ ٩٧١١٤ ١٣٦١٠ ٨٣٥٦ ٤ مجموع

٪١٠٠٪٤٦٪٥٤٪١٠٠٪٥٦٪٤٤ النسبة المئوية
 
 .الإدارة الوطنية للتوظيف، وزارة العمل والضمان الاجتماعي :المصدر 
  

لكفالــة مــشاركة نــساء الــشعوب الأصــلية في ســوق العمــل الرسمــي وســوق العمــل  تــدابير 
 الرسمي غير

ــة مــن عــام        ــدابير التالي ــالمرأة الت ــهوض ب ــسلفادوري للن  إلى عــام ٢٠٠٢اتخــذ المعهــد ال
 في إطــار الــسياسة الوطنيــة للمـــرأة بغيــة الإســهام بـــصفة خاصــة في النــهوض بنـــساء        ٢٠٠٧

 :الشعوب الأصلية
، الـذي حـضرته   “٢٠٠٢الاجتماع الأول لنساء الشعوب الأصلية، السلفادور ”عقد   • 

، ورابطـة  Alcaldía del Común: أة مـن منظمـات الـشعوب الأصـلية التاليـة      امـر ١٥٠
، والجمعيـة الوطنيـة للـسكان       (ACCIES)التنسيق بين المجتمعات الأصلية في الـسلفادور        

ــسلفادور  ــليين في الـ ــلية في   (ANIS)الأصـ ــوطني للـــشعوب الأصـ ــسيق الـ ، ومجلـــس التنـ
ــسلفادور  ــلي  (CCNIS)الـ ــشعوب الأصـ ــراث الـ ــتعادة تـ ــسلفادورية ، واسـ ، (RAIS)ة الـ

، ومجتمــع كاكــاويرا الأصــلي (MAIS)وحركــة تــراث الــشعوب الأصــلية الــسلفادورية 
وكــان الغــرض مــن ). ســان ســلفادور (Cofradía de Panchimalco، و )٦(لكاكــاوبرا

الاجتماع تصور وتقييم الدور الذي تـضطلع بـه نـساء الـشعوب الأصـلية ومـساهمتهن                 
الات المتنوعـة للمجتمـع الـسلفادوري؛ كمـا عـزز هـذا             على مختلـف المـستويات في المج ـ      
 الاجتماع تنظيم هؤلاء النساء؛

__________ 
وتقـع هـذه    “ مكـان زراعـة الكاكـاو     ”، ويعـني باللهجـة المحليـة        “كاكـاويرا ”مـن   “ راباوك ـكا”يشتق الاسم    )٦( 

 .البلدية في مقاطعة مورازان
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، “ وعلاقتها بحقوق الشعوب الأصـلية      للرجال والنساء  الإنسانحقوق  ”تنفيذ برنامج    • 
ويــــشارك في هــــذا البرنــــامج نــــساء ورجــــال مــــن المجتمعــــات الأصــــلية في إيزالكــــو 

ــاهويزالكو  ــسونانتي(ونــ ــشاغويتي)سونــ ــا ، والــ ــشابان( وتاكوبــ ــانكويو )أهواتــ ، وأبــ
ــاهويزالكو( ــشيمالكو  )نــ ــاتيبيكي وبانــ ــلفادور (، وتوناكــ ــان ســ ــاغوا ) ســ وغواتاجيــ
 ؛)٢٠٠٣) (مورازان(

إجراء تقييم بالمشاركة مـع النـساء المحليـات بهـدف التعـرف علـى احتياجـاتهن في مجـال                     • 
مجلـس التنـسيق    التدريب وتنفيذ برامج ومشاريع لتحسين حالتهن، وذلك بترتيب مـن           

 ؛)٢٠٠٤-٢٠٠٣(الوطني للشعوب الأصلية في السلفادور 
ــشعوب الأصــلية في الوظــائف في        •  ــساء مــن ال ــيين الن ــسياق، يجــري دعــم تع في هــذا ال

ــان       ــان وســان خولي ــو دي غوزم ــاهويزالكو وســانتو دومينغ ــديات ن ــسونانتي(بل ) سون
لحرفيـات، والتـدريب    من خلال إنشاء رابطات وتعاونيات ل     ) مورازان(وغواتاجياغوا  

في مجالات الشؤون البيئية والجنسانية، والمشاركة المدنية، وحلقات محو الأميـة، وتنميـة    
ــالعملاء والتكــاليف       ــة ب ــسويق والعناي ــا الإدارة والت ــا فيه ــشاريع، بم مهــارات تنظــيم الم

 والمبيعات وما إلى ذلك؛
ب الأصـلية مـن رابطـة       بذل الجهود لتخفيف عبء الأعمـال المنــزلية عـن نـساء الـشعو              • 

عن طريـق تزويـد     ) مورازان(مجتمعات لينكا التابعة لغواتاجياغوا في بلدية غواتاجياغوا        
هؤلاء النساء بفرص القيام بأنشطة لتعزيـز التنميـة، مثـل الالتحـاق بحلقـات محـو الأميـة                
والأنــشطة الترويحيــة وغيرهــا مــن الأنــشطة، وعــن طريــق إنــشاء طــواحين الــذرة لــصنع 

ــاق  ــسائية    الرق ــة الن ــا إلى المجموع ــذهب أرباحه ــاتهن بحيــث ت ويجــري المعهــد  . في مجتمع
السلفادوري للنهوض بالمرأة كل عام برنامجا تدريبيا في هـذا المجتمـع المحلـي بـشأن منـع                  

الإيـدز، والقـضايا الجنـسانية،      /العنف العائلي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية       
 ؛)٢٠٠٥(ئة، وما إلى ذلك والمشاركة المدنية، وحفظ البي

اتخاذ إجراءات إيجابية لتـوفير وظـائف لربـات الأسـر، مثـل تـصنيع الحرفيـات للقـش في            • 
ــان      ــو دي غوزمـ ــانتو دومينغـ ــزف في سـ ــصنيعهن الخـ ــاهويزالكو وتـ ــسونانتي(نـ ) سونـ

، وطواحين الذرة لصنع الرقاق وتربية الدواجن والتـسويق في          )مورازان(وغواتاجياغوا  
 ؛)٢٠٠٦) (سان سلفادور(ي توناكاتيبيك

ــا          •  ــة تاكوب ــة في بلدي ــات الطبي ــي والنبات ــال الطــب الطبيع ــساء في مج ــدريب الن جــرى ت
 ؛)٢٠٠٥(استجابة لاحتياجهن لاستعادة القيم التقليدية في المجال الطبي ) أهواتشابان(
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عقــد دورة أساســية في مجــال القــضايا الجنــسانية للــسكان الأصــليين في ســانتو دومينغــو  • 
ــان  ــسونانتي(دي غوزمـ ــيس في    ) سونـ ــدا ريـ ــيه ميرانـ ــلي خوسـ ــي الأصـ ــع المحلـ والمجتمـ
، بغيــة إذكــاء وعــيهم بالمفــاهيم الأساســية للنظريــة       )ســان ســلفادور  (توناكــاتيبيكي 

 الجنسانية وتعزيز ثقافة لحقوق الإنسان؛
عقد حلقات عمل عن المفـاهيم الأساسـية للنظريـة الجنـسانية وحقـوق الإنـسان لنـساء                   • 

 ؛)٢٠٠٥) (سونسونانتي(شعوب الأصلية في بلدية ناهويزالكو ال
، وكــان الهــدف منــه “نــساء الــشعوب الأصــلية وعلاقتــهن بالبيئــة ”عقــد منتــدى عــن  • 

الاعتــراف بإســهام نــساء الــشعوب الأصــلية بوصــفهن حــاملات شــعلة التــراث الثقــافي  
ع المجلــس وجــرى عقــد هــذا المنتــدى بالاشــتراك م ــ. لقــيم وعــادات وتقاليــد الأســلاف

 رجـــل وامـــرأة مـــن   ٣٠٠وحـــضره ) CONCULTURA(الـــوطني للثقافـــة والفنـــون   
 ؛)٢٠٠٥(المجتمعات المحلية الأصلية في جميع أنحاء البلد 

عقد دورات تدريبية عن التـسويق والعنايـة بـالعملاء وتنميـة مهـارات تنظـيم المـشاريع                    • 
) FUNDAPYME(م  بالاشتراك مع مؤسـسة دعـم المـشاريع الـصغيرة والمتوسـطة الحج ـ            

) مـورازان (، وغواتاجياغو   )سونسونانتي(في سانتو دومينغو دي غورمان وناهويزالكو       
 ؛)٢٠٠٥) (سان سلفادور(وتوناكاتيبيكي 

التدريب في مجال الإنتاج فيما يتعلق بإدارة وإنتاج وتـسويق الأغذيـة للنـساء في مجتمـع                  • 
 ؛)٢٠٠٥) (سان سلفادور(ي خوسيه ميراندارييس للسكان الأصليين في توناكاتيبيك

تــدريب نــساء الــشعوب الأصــلية المحليــات علــى التربيــة والإدارة في مجــال الــدواجن في   • 
بغيـة تـدعيم دورهـن في مجـال الإنتـاج وزيـادة دخـولهن               ) سان سلفادور (توناكاتيبيكي  

 ؛)٢٠٠٥(
ني للثقافـة  الاحتفال باليوم الدولي لنساء الشعوب الأصلية، بالاشتراك مـع المجلـس الـوط          • 

والفنون، بما في ذلـك الإعـراب عـن الـشكر لنـساء الـشعوب الأصـلية الـلاتي اضـطلعن                     
بــدور بــارز في مجــال الطــب التقليــدي وحملــن شــعلة القــيم الثقافيــة التقليديــة وحــافظن  

 ؛)٢٠٠٦(عليها 
اعترافـا بالإسـهام الثقـافي لأولئـك النـساء          “ يوم نساء الشعوب الأصلية   ”إصدار نشرة    • 

 افظة على الطب التقليدي وتنمية البلد؛في المح
القيام بالتشخيص عن طريق المشاركة لتقرير حالة نساء الشعوب الأصـلية فيمـا يتعلـق                • 

ــيم والخــدمات الأساســية      ــة الوصــول إلى التعل بمــشاركتهن في التنظــيم الــشعبي وإمكاني
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ــع مر        ــشاكل الموجــودة، م ــسير حــل الم ــتراتيجيات لتي ــة صــياغة اس ــصحية بغي ــاة وال اع
وجــرى تقــديم إســهامات مــن نــساء الــشعوب الأصــلية مــن رابطــة . الاعتبــارات البيئيــة

، ورابطــة التنميــة الــشعبية )ARCAS(اســتعادة ثقافــة الــشعوب الأصــلية في الــسلفادور  
، ورابطــة نــاهوات بيبيــل لنــساء الــشعوب الأصــلية  )ADESCOIN(للــشعوب الأصــلية 

)ANIMPI(  ــون، و ــل كومي ــديا دي ــين المجتمعــات   FAMA، والكال ــسيق ب ، ورابطــة التن
، والجمعية الوطنية للسكان الأصليين في الـسلفادور        )ACCIES(الأصلية في السلفادور    

)ANITISA (       من أصـل نـاهوات، وMAIS          والرابطـة التعاونيـة للـسكان الأصـليين في ،
ن ، والرابطة الديمقراطيـة للعمـال الـزراعيين مـن الـسكا     )ACASHI(مجال الزراعة البيئية  

مــن أصــول نــاهوات وتيكــساكوانغو ونونوالكــو ) ADTAIS(الأصــليين في الــسلفادور 
 ؛)٢٠٠٧(

المـشاركة المؤسـسية في منتـدى الـشعوب الأصـلية في شـكل مـؤتمر رفيـع المـستوى عــن           • 
الــسياسة الوطنيــة للمــرأة وعنــصرها الثقــافي، نُظمــت بالتعــاون مــع رابطــة التنــسيق بــين 

واسـتهدف هـذا الاجتمـاع بـصفة أساسـية المـوظفين       . دورالمجتمعات الأصلية في السلفا  
المحلــيين للــهيئات الحكوميــة وغــير الحكوميــة العاملــة في ســبيل تنميــة المجتمعــات المحليــة    

 ؛)٢٠٠٧(للسكان الأصليين 
عقــد حلقــات عمــل عــن تعزيــز القــدرات القياديــة للعــضوات في رابطــة التنــسيق بــين     • 

  بلدية كيسناهوات في مقاطعة بنفس الاسم؛المجتمعات الأصلية في السلفادور في
توفير مساعدة تقنيـة مـستمرة للنـساء المـشاركات في العمـل الإيجـابي وتـدابير الإنتـاج،                    • 

وعقد الدورات التدريبية في كل مجتمـع محلـي عـن المـشاركة المدنيـة وحقـوق الإنـسان                   
الإيـدز  /اعـة البـشرية  والحماية البيئية ومنع العنف العائلي والوقاية مـن فـيروس نقـص المن      

 .وما إلى ذلك
 

 تدابير التعزيز والنشر  
ــة        •  ــرامج التوعيـــ ــسلفادوريات في بـــ ــلية الـــ ــشعوب الأصـــ ــساء الـــ ــهام نـــ ــشر إســـ نـــ

”Contigo mujor“) معــك أيتــها المــرأة( ،”Buen día, El Salvador “) صــباح الخــير
 أحـــداث المعهـــد الـــسلفادوري للنـــهوض(“ Acontecer ISDEMU”، و )للـــسلفادور

 ؛)إذاعة السلفادور) (بالمرأة
تقديم فرص سـنوية للنـساء المنتجـات لتعزيـز وتـسويق منتجـاتهن كجـزء مـن الاحتفـال                 • 

ــسلفادور في       ــرأة في الـ ــسان للمـ ــوق الإنـ ــوطني لحقـ ــوم الـ ــرأة واليـ ــدولي للمـ ــاليوم الـ بـ
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ــرأة في       /آذار ٨ ــف ضــد الم ــدم اســتخدام العن ــال بع ــوم الاحتف ــارس، وي ــشرين ٢٥م  ت
 .نوفمبر/الثاني

لقـوانين  بأن الإجهـاض في جميـع الحـالات مخـالف     يلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق    - ١٨
وأن عمليــات الإجهــاض الــسرية مــن ضــمن الأســباب الرئيــسية للوفيــات  الدولــة الطــرف 

يرجـى تقـديم معلومـات بـشأن التـدابير الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف لمعالجـة هـذه                . النفاسية
جنــــة المعنيــــة بــــالحقوق الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة  المــــسألة وفقــــا لتوصــــية الل

)E/C.12/SLV/CO/2 ويرجــى كــذلك تقــديم إحــصاءات للوفيــات ). ٤٤ و ٢٥، الفقرتــان
أو حالات الاعتلال التي تُعزى إلى الإجهاض غير الآمن أو تتصل به، كما يرجـى تقـديم     /و

بات، وينبغــي أن تــدرج معلومــات بــشأن مبــادرات الــصحة الإنجابيــة الــتي تــستهدف الــشا 
 .معلومات عن أثر هذه المسألة في نساء الشعوب الأصلية

أسفرت دراسة النقطة القاعدية لمعدلات الوفيـات النفاسـية الـتي أجرتهـا وزارة الـصحة                 
 عـن أن    ٢٠٠٦مـايو   / إلى أيـار   ٢٠٠٥يونيـه   /العامة والرعاية الاجتماعية في الفترة مـن حزيـران        

كـان ارتفـاع   ). تتعلـق بالحمـل  (النفاسية نتجـت عـن أسـباب مباشـرة      في المائة من الوفيات     ٥٠
، ونـتج عـدد     ) في المائـة   ٣٨( حالة من تلـك الحـالات        ١٩ضغط الدم المتعلق بالحمل السبب في       

، في حـين  ) في المائـة ١٠(مماثل من الوفيات عن النـزيف، وتسببت الالتهابات في خمس وفيـات         
وكان السبب الرئيسي للإجهـاض في حـالتين      ). ائة في الم  ٦(تسبب الإجهاض في ثلاث وفيات      

 .الحمل خارج الرحم، وفي حالة واحدة تسمم الدم
أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة لمنع الإجهاض، فقـد وقعـت الـوزارة اتفـاق تعـاون مـع                    

المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي بشأن الاستفادة من خـدمات صـندوق الأمـم المتحـدة               
اء وسائل منع الحمل وما يتصل بها مـن منتجـات، وهـذا يحـسّن إمكانيـة الحـصول                  للسكان لشر 

علـى خــدمات تنظـيم الأســرة والمـدخلات اللازمــة لتلبيـة الطلــب عليهـا، كمــا يحـسّن اســتمرار       
توفيرهـا في الوقـت المناسـب؛ ولهـذا الاتفــاق أثـر كـبير علـى تخفــيض عـدد حـالات الحمـل غــير           

الوفيات في فترة ما حـول الـولادة بـصفة          (لوفيات النفاسية   المرغوب ومنع حالات الإجهاض وا    
 .والاعتلال) رئيسية

ــة         ــا للرعاي ــوزارة، في إطــار برنامجه ــة، تنفــذ ال ــصحة الإنجابي ــادرات ال ــصل بمب وفيمــا يت
ــدابير       ــسلفادوري، ت ــشباب ال ــستهدف تحــسين صــحة ال ــشاملة للمــراهقين، الــذي ي الــصحية ال

 لتعزيز الصحة والحماية والعـلاج وإعـادة التأهيـل، بمـا            مشتركة بين المؤسسات وبين القطاعات    
 .في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية
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 الاستراتيجيات  
 الإعلان عن البرنامج وعن حالة المراهقين؛ • 
 توفير المعلومات المناسبة في وقتها بشأن الأمور المتعلقة بتعزيز صحة المراهقين؛ • 
 ية لتعزيز صحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛استخدام العاملين في مجال التوع • 
إنشاء وتدعيم الـشبكات المحليـة المـشتركة بـين القطاعـات بغيـة تعزيـز صـحة المـراهقين                 • 

 وتنميتهم الشاملة؛
تدريب العاملين في القطـاع الـصحي والمؤسـسات المتـصلة بـصحة المـراهقين وتنميتـهم                  • 

 الشاملة؛
 شاملة للمراهقين؛إنشاء وتدعيم خدمات الرعاية ال • 
 وضع وتنفيذ ورصد السياسات المعنية بصحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛ • 
إدراج عنـصر عـن صـحة المـراهقين وتنميتــهم الـشاملة في الـدورات الدراسـية الجامعيــة         • 

 والدراسات العليا؛
 تنفيذ مشاريع وطنية للتغذية والأمن الغذائي؛ • 
 ة وعلاجها؛الكشف عن الاختلالات العقلي • 
 التعرف على الذكور والإناث من ضحايا العنف وعلاجهم؛ • 
 .التعرف على الإعاقات وعلاجها • 

 العناصر  
 النمو والتنمية والتغذية؛ • 
 التشخيص النفسي البيولوجي؛ • 
 تقييم حالة التغذية؛ • 
 التحصين؛ • 
 الرعاية الوقائية للأسنان؛ • 
 إضافات المغذيات الدقيقة؛ • 
 .التغذية والأمن الغذائي • 
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 الصحة الجنسية والإنجابية  
 منع حالات الحمل، والقيام بتنظيم الأسرة؛ • 
 تشخيص الأمراض وعلاجها؛ • 
 تحديد حالات الاعتداء الجنسي وعلاجها؛ • 
 رعاية حالات الحمل والولادة والنفاس وما بعد الإجهاض؛ • 
الإيدز وغـيره مـن الأمـراض الـتي تنتقـل           /ةتشخيص وعلاج فيروس نقص المناعة البشري      • 

 .عن طريق الاتصال الجنسي
 استرداد الصحة  

 تشخيص الأمراض وعلاجها؛ • 
 الكشف عن السلوك الإدماني وعلاجه؛ • 
 .تشخيص أمراض الأسنان وعلاجها • 

 النهوض بالصحة  
 تنظيم الشباب والتنظيم الشعبي؛ • 
 .ابتدريب العاملين في مجال توعية الشب • 

 :٢٠٠٧مايو /وجرى إصدار المنشورات التالية بصورة رسمية في أيار 
دليــل بــشأن تقــديم المــشورة فيمــا يتعلــق بعــلاج المــراهقين والــشباب يــستهدف    - ١ 

 تحديث المهارات الفنية لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بعملهم الاستشاري مع المراهقين والشباب؛
شاملة للمراهقين بهدف وضع مبادئ توجيهيـة       قواعد بشأن الرعاية الصحية ال     - ٢ 

لهذه الرعاية وتيسير العمل في مجالات النهوض بالصحة والوقايـة والإنعـاش والتأهيـل مـع اتخـاذ                  
 نهج يرتكز على الجودة والتعاطف؛

دليـــل بـــشأن إنـــشاء شـــبكات شـــعبية للنـــهوض بـــصحة المـــراهقين والـــشباب  - ٣ 
لمنهجية والمعرفة الفنية من أجل تنظيم وبناء مثـل هـذه   ورعايتهم الشاملة بهدف توفير الأدوات ا    

 الشبكات الشعبية؛
ــة         - ٤  ــة برعاي ــات التعليمي ــصحيين والمجموع ــوظفين ال ــام الم ــن قي ــهجي ع ــل من دلي

 .المراهقات الحوامل، كوسيلة للإسهام في تحقيق الأمومة المأمونة للمراهقات
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، افتتحــت في تلــك ٢٠٠٧-٢٠٠٦ووفقــا للتقريــر المتعلــق بأعمــال الــوزارة في الفتــرة   
الفترة عشر وحدات رعاية جديدة مخصصة للمـراهقين؛ وجـرى تجهيـز تلـك الوحـدات، وهـي                  

في ) SIBASI(تعمل الآن في المستشفيات والمراكـز الـصحية للنظـام الأساسـي للـصحة الـشاملة                 
 المائـة في   في٢٠ إلى ١٧وساعد ذلك على زيادة نسبة العلاج الطبي مـن  . المنطقة الشرقية للبلد 
 .٢٠٠٦ديسمبر /يونيه إلى كانون الأول/الفترة من حزيران

وفضلا عن ذلك، اختاركل مرفق من مرافـق النظـام الأساسـي للـصحة الـشاملة عـددا                   
ــشباب؛ وقــد دُرِّب مــا مجموعــه        ــة ال ــوا كعــاملين في مجــال توعي ــذين دُرِّب ــادة المــراهقين ال مــن ق

 بأكملــها علـى الرعايــة الــصحية الــشاملة، بمــا فيهــا  مـن هــؤلاء القــادة في المنطقــة الــشرقية  ٣٥٦
 .الإيدز ومنع الحمل والإدمان/رعاية الذات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

ــدابير      - ١٩ ــة الطــرف باعتمــاد ت أوصــت اللجنــة في ملاحظاتهــا الختاميــة الــسابقة، الدول
يع نطاقهــا مــع إيــلاء لــضمان تــوفير إمكانيــة الوصــول إلى خــدمات الرعايــة الــصحية وتوســ

، A/58/38(اهتمام خاص لتنفيذ برامج وسياسات لنـشر وزيـادة الـوعي بـالتثقيف الجنـسي                 
وقــد أورد التقريــر الاســتراتيجيات الأساســية الــتي نفــذتها وزارة الــصحة   ). ٢٦٠الفقــرة 

، فيمـا يتعلـق بـالتثقيف الجنـسي     ٢٠٠٥-٢٠٠٣العامة والمـساعدة الاجتماعيـة في الفتـرة         
يرجــى توضــيح مــا إذا كــان قــد .  المقدمــة للمــرأة في المنــاطق الحــضرية والريفيــةوالخــدمات

ــديم          ــر كــذلك، يرجــى تق ــان الأم ــبرامج؛ وإن ك ــسياسات وال ــذه ال ــر ه ــيم لأث أجــري تقي
 .معلومات عن النتائج التي تحققت، بما في ذلك الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

 مـستويات   ٧، ويـبين الجـدول      ٢٠٠٧م  وفقا للوزارة، جـرى تنفيـذ بـرامج متنوعـة عـا            
 .التغطية التي تحققت

 ٧الجدول   
 ٢٠٠٧تغطية برامج الرعاية الصحية للنساء،   

 
 النسبة المئوية للتغطية البرنامج

 ٥٠,٠ الفحوص السابقة للولادة
 ٤٣,٦ الولادة في مؤسسة
 ٤٤,٠ الرعاية بعد الولادة

 ١٢,٠ استفادة النساء من تنظيم الأسرة
 ١٧,٠ )لأول مرة في الحياة(علم الخلايا 

 
 .وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية: المصدر
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وأنــشأت وحــدة الــوزارة للرعايــة الــصحية الــشاملة للمــراهقين نموذجــا تعليميــا يرتكــز   
علــى اســتراتيجية الــتعلم مــن الأقــران بغــرض تيــسير تــوفير المعلومــات للمــراهقين عــن مواضــيع   

م العمرية وتتعلق باحتياجـاتهم البيولوجيـة والنفـسية والاجتماعيـة وتنميـة المهـارات               تناسب فئاته 
وبغية إقامة هذا النموذج، تستخدم الوزارة المواد التعليمية الـتي تناسـب     . الصحية لرعاية الذات  

 للفئــة الأصــغر Arco Iris؛ وتُــستخدم المــواد التعليميــة ١٩-١٥ و ١٤-١٠الفئــتين العمــريتين 
 للفئة الأكبر سنا؛ وتشمل مجموعتا المواد مواضـيع         التعليم مدى الحياة  نما تُستخدم مواد    سنا، بي 

الــصحة الجنــسية والإنجابيــة، والجنــسانية، والاتــصالات التأكيديــة، واحتــرام الــذات، والمــشاريع 
الحياتيـــة، والمهـــارات الحياتيـــة، ومنـــع الإدمـــان، والاعتـــداء الجنـــسي، وفـــيروس نقـــص المناعـــة  

وتتميـز هـذه المنهجيـة بأقـصى حـد مـن المـشاركة، كمـا تمكـن                  . الإيدز، ومـا إلى ذلـك     /البشرية
ــاة     ــراهقين مــن مناقــشة الموضــوعات المطروحــة في ضــوء خــبرتهم بالحي ــدرَّب . مجموعــات الم ويُ

العــاملون في مجــال توعيــة الــشباب قبــل أن يــشرعوا في إحــداث تــأثيرهم المــضاعف باســتخدام    
 .ن على الصعيد الشعبياستراتيجية التعلم من الأقرا

وقــد عــزز تقــديم هــذا النمــوذج إمكانيــة حــصول المــراهقين علــى المعلومــات، وتغــيير      
توجد إلاّ لغرض العلاج، وتحديد الوحدات المحلية الـتي يمكنـهم    مفهومهم أن المرافق الصحية لا    

و اللجــوء إليهــا عنــدما يحتــاجون إلى مــن يــسمعهم أو يحتــاجون إلى الحــصول علــى معلومــات أ  
 .يكون لديهم مشكلة عاطفية أو غيرها تستلزم الرعاية

 ”ويجري تدريب القادة على العمـل مـع والـدي المـراهقين باسـتخدام المـواد التعليميـة         
De buen palo…mejor astilla “) ؛ وهـذا يزيـد مـن تفهـم     )رقـائق أفـضل   ...من الخشب الجيـد

هقــة، ويحــسن الاتــصالات في محــيط الأســرة، الوالــدين للــتغيرات الــتي يمــر بهــا أطفــالهم أثنــاء المرا
 .ويجعل الوالدين على دراية بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية

ــتي           ــراءات ال ــز الإج ــة تعزي ــات بغي ــى تمكــين المراهق ــصحيون عل ــون ال ــدرَّب الموظف ويُ
 .تفيدهن

وتوجــد قواعــد مــستكملة بــشأن اســتخدام نمــوذج رعايــة المــراهقين، فتوجــد تعليمــات  
لـــشاملة؛ ودليـــل للرعايـــة في مجـــال المـــشاكل الـــصحية الرئيـــسية للمـــراهقين؛ ودليـــل  للرعايـــة ا

استـشاري؛ ودليـل للنظـام الغـذائي؛ ودليـل لمجموعـات التثقيـف مـن أجـل المراهقـات الحوامــل،           
. وجرى وضع هـذه القواعـد مـن منظـور حقـوقي وجنـساني             . ودليل لتشغيل الشبكات الشعبية   

يتعلـق بتقـديم الخـدمات ومنهجيـة         لى تطبيق القواعـد فيمـا     ويجري تدريب الموظفين الصحيين ع    
 .تناولها، كما أنهم يزودون بأحدث المعارف
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 وحدة لرعاية المراهقين تعمل في المرافق الصحية علـى المـستويين       ٥٦ويوجد حتى الآن     
وبـصورة عامـة، تقـدم جميـع        . الأول والثاني، مما يمكن المراهقون من تحديد مكان معين للعـلاج          

 .نشآت الصحية خدمات خاصة للمراهقينالم
علــى منــع عنـف الأحــداث، كمــا يــدعم  “ الأسـر القويــة ”ويـساعد تنفيــذ اســتراتيجية   

الاتصالات والعواطف الأسرية ويحسن قدرة الوالدين على معالجة القـضايا الجنـسية بغيـة تـلافي              
 .مخاطر الحمل المبكر والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

اعد تقديم النموذج الجديد للصحة الأسرية وقيد الأسر على الصعيد الـشعبي علـى       ويس 
وتــصل الخــدمات في إطــار هــذا النمــوذج   . التعــرف علــى عوامــل الخطــر والحمايــة للمــراهقين  

 .الجديد إلى الشعوب الأصلية
وتــوفر مجموعــات تثقيــف المراهقــات الحوامــل معلومــات عــن تطــور الحمــل، والرعايــة   

 .وتجهيزات الولادة في المؤسسات، ومنع أي حمل آخرالأساسية، 
وتــنظًًًًًًًًًًًًَََََََََُُُُُم زيــارات المستــشفى للمراهقــات الحوامــل بنــاء علــى المنطقــة الــتي يغطيهــا كــل     

مستــشفى بحيــث يتــثقفن بــشأن المــسائل المتــصلة بــالولادة، ويــصبحن أكثــر علمــا بــالولادة في     
 .المؤسسات
، “أصــدقاء المــراهقين”ين في مجــال التوعيــة الاجتماعيــة تــدعى وأُنــشِئت شــبكة للعــامل 

وتلقى هؤلاء العاملون تدريبا بـشأن قـضايا المراهقـة، وقـد أدى هـذا إلى إجـراء تحقيـق صـحفي           
 .عن تلك القضايا في مختلف وسائط الاتصال وتحسين البرامج المعنية بالمراهقين

إجـراءات  ”ساواة بـين الجنـسين في       يذكر التقرير أن وزارة الزراعة قد أدرجـت الم ـ         - ٢٠
، ٢٠٠٩-٢٠٠٤السياسات المتصلة بتطوير الزراعة والأعمال الزراعية التجارية للفتـرة          

اســتراتيجية النمــو الاقتــصادي ”، وكــذلك في “والمركــزة علــى مجموعــة إجــراءات العمالــة 
سين يرجـى تقـديم معلومـات تفـصيلية بـشأن مـدى تح ـ       . “والحد من الفقر في المناطق الريفيـة      

ــة    ــة الاجتماعي ــسياسات للحال ــشعوب    -هــذه ال ــساء ال ــات ون ــساء الريفي ــصادية للن  الاقت
ــة في          ــه اللجن ــا أوصــت ب ــا م ــن، وفق ــين له ــدعم اللازم ــا للخــدمات وال الأصــلية، وتوفيره

، ويرجى كذلك توضيح ما إذا كانت النساء        )٢٦٣، الفقرة   A/58/38(ملاحظاتها الختامية   
 . مبادرات الحكومة لإصلاح الأراضيفي القطاع الزراعي يستفدن من

من مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بوصفها الوكالة الرائـدة للتنميـة الزراعيـة في                
السلفادور، تنفيذ الولايـة الدسـتورية لتعزيـز التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة مـن خـلال زيـادة             

 .الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الرشيد للموارد
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لب هذا تنفيذ تدابير مـن أجـل الـتمكين الاقتـصادي لنـساء ورجـال هـذا القطـاع                    ويتط 
وصياغة السياسات والاستراتيجيات الواجبـة لتعزيـز التنميـة القطاعيـة والقطاعيـة الفرعيـة علـى                 

 .أساس العدل بين الجنسين
ولدى الوزارة في الوقت الحالي إطار لسياسة قطاعية تقيم العدل بـين الجنـسين بوصـفه                 

ركزا يشمل جميع المجالات وسياسة مؤسسية للعدل بين الجنسين، وتـشكل هاتـان الـسياستان               م
 .معايير مؤسسية لتعزيز النهوض بالمرأة على نحو مشابه للسياسة الوطنية للمرأة

وقدمت الوزارة عددا من الترتيبات والتدابير الاستراتيجية الـتي سـاعدت علـى خفـض                
 الاقتــصادي للريفيــات وتعزيــز اســتقلالهن؛ وجــرى أيــضا مــستويات الفقــر مــن خــلال الــتمكين

تضييق الفجوة فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على المـساعدة التقنيـة والتكنولوجيـا الحديثـة،                
وفـضلا عـن ذلـك، جـرى تقـديم المزيـد مـن الـدعم إلى                 . والأراضي والقروض ووسائل التنظـيم    

 .كل وسيلة هامة لانتشال الريفيات من الفقرالقيادات النسائية ومنظِمات المشاريع، مما ش
وتحقيقــا لهــذا الغــرض نفــذ المعهــد الــسلفادوري للإصــلاح الزراعــي برنامجــا لــسندات      

ملكيــة الأراضــي ينــشئ آليــة مؤســسية يجــري في إطارهــا تملــك الأســرة لــلأرض بهــدف ضــمان  
مج، فقـد صـدر     ملكية النساء والأطفال لـلأرض، وينتفـع كـل مـن الرجـال والنـساء بهـذا البرنـا                  

 . من الرجال٢ ٣٥١ من النساء و ١ ١٠٤ سندا لملكية الأراضي لـ ٤ ٤٥٠
وقُدِّمت المساعدة التقنية للمنتجين مـن الـذكور والإنـاث بغيـة تمكينـهم مـن الاسـتفادة                

 ٢ ٤٩١( شخـصا    ١٢ ٢٧٠من منح الأراضي في القطـاع الزراعـي، ممـا أسـفر عـن انتفـاع                 
 .) رجلا٩ ٧٧٩امرأة و 
برنـامج لتعزيـز عمليـات التنظـيم، ويتـضمن عنـصرا يتعلـق بتـدريب القـادة مـن            وأنشئ   

 .الذكور والإناث
كونـوا  )  رجـلا ٦ ٢٨٧ امـرأة و  ٢ ٩٥٨( شخـصا  ٩ ٢٤٥وانتفـع مـن هـذه المبـادرة      

 .منظمات جديدة لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية
ة علـى    في المائ ـ  ٣٠يجـب أن يـشكلن      وأنشئ نظـام للحـصص يـنص علـى أن الإنـاث              

 .، وفقا لمعيار العدل بين الجنسينالأقل من أعضاء المؤسسات
وجرى في هذا الإطار تقديم مساعدات تقنية وتدريب بـشأن النـواحي التقنيـة للإنتـاج                 

 مـن الـذكور     ٣٦ ٠٤٨ من الإناث و     ١١ ٣٤٣والتسويق وحيازة التكنولوجيات الجديدة إلى      
شـاد التابعـة للمركـز الـوطني لتكنولوجيـا           وحـدة مـن وحـدات الإر       ٣٢من المنتجين عن طريـق      

 :وفي إطار المشاريع التالية) CENTA(الزراعة والحراجة 
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 ؛)PRODERNOR(مشروع التنمية الريفية لشمال شرقي السلفادور  • 
 ؛)PRODAP II(مشروع التنمية الزراعية لصغار المنتجين في المنطقة شبه الوسطى  • 
ــة المــــستدا  •  ــة الريفيــ ــة تريفينيــــو  مــــشروع التنميــ ــا في منطقــ مة للبقــــاع الــــضعيفة بيئيــ

)PRODRET(؛ 
 ؛)PAES(البرنامج البيئي للسلفادور  • 
ــتعمير والتحــديث الريفــي   •  ــامج ال ، الــذي أدرج أهــداف وأنــشطة  )PREMODER(برن

 .السياسة المؤسسية للعدل بين الجنسين والسياسة الوطنية للمرأة في خطط عمله
صغيرة الريفية بوصفها عنصرا رئيسيا مـن عناصـر الـتمكين           وقد جرى تدعيم المناطق ال     

الاقتصادي للمـرأة عـن طريـق التـشجيع علـى إنـشاء المـشاريع الـصغيرة جـدا لتـصنيع الأغذيـة،                       
والحـــرف اليدويـــة، وإنتـــاج الخـــضروات وتـــسويقها، وإنتـــاج الفواكـــه وتجهيزهـــا وتـــسويقها، 

 .وإدخال العمليات الزراعية الجديدة
لتدريب والمساعدة الوطنية في تلـك المجـالات، وهـو يـساعد علـى بنـاء        وأنشئ برنامج ل   

ــة يبلـــغ عـــددهم  ١٦٠قـــدرات أعـــضاء  ــرأة و ١ ٤٤٠( شـــخص ٤ ٨٠٠ منظمـ  ٣ ٣٦٠ امـ
تـصنيع الألبـان والمنتجـات المجففـة والنباتـات       : ويهتم بتنويع الإنتـاج في المحـالات التاليـة        ). رجلا

 الــبط والــذرة الــصفراء وتــصنيع الأغذيــة،  tamalesالعطريــة والهلامــات والمربــات والمعلبــات و  
 .إلى ذلك وما
 

 سياسات وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة  
في إطـار   ) PNSA(رسمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الخطة الوطنية للأمن الغذائي           

ــامج الحكــومي   ــد آمــن (البرن ــة  وسياســة قطــاع الزراعــة و “ País Seguro”) بل ــروة الحيواني الث
تعـاون  الب،  “ ميثاق العمالة : ٢٠٠٩-٢٠٠٤التنمية الصناعية الزراعية للفترة      أجلتدابير من   ”

التقني من جانب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وذلك بغيـة المـساعدة علـى الحـد مـن             
غلــب علــى في أضــعف المجموعــات الــسكانية عــن طريــق تنفيــذ تــدابير للت التغذيــة ءالجــوع وســو

ــؤثر علــى أكثــر النــاس فقــرا مــن خــلال تنــسيق جهــود        مــشاكل انعــدام الأمــن الغــذائي الــتي ت
وتهـتم هـذه الخطـة الوطنيـة بــالنواحي     . القطـاعين العـام والخـاص وبـإدارة المـوارد التقنيــة والماليـة      

 :التشغيلية الاستراتيجية التالية
 ؛)SAN(تغذوي تعزيز تدابير السياسات الزراعية للأمن الغذائي وال • 
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تعزيز التدابير التي تستهدف تحسين الزراعـة الأسـرية والتنـوع وتكثيـف إنتـاج الزراعـة                  • 
 والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، مع التركيز على السوق؛

 الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز الري على نطاق صغير؛ • 
 تجديد نظام إنتاج البن؛/تحويل • 
 قدرات الوطنية للابتكارات التكنولوجية في الزراعة وتربية الماشية؛بناء ال • 
 حفظ الموارد الوراثية واستعمالها على نحو مستدام؛ • 
 تعزيز الأنشطة الريفية غير الزراعية؛ • 
 تشجيع العادات الغذائية السليمة؛ • 
 بناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي والتغذوي على مختلف المستويات؛ • 
 الوقاية تحسبا للطوارئ والاستعداد لها؛ • 
 .التغذية على الصعيدين الوطني والمحلي/وضع نظام لمتابعة ورصد الأغذية • 

ووضعت خطتان للأمن الغذائي في إطار الخطـة الوطنيـة للأمـن الغـذائي لبلـديتي نويفـا                   
هدف تخفـيض   غرانادا وغواتاجياغوا، وتتضمن كـل مـن الخطـتين عـددا مـن المـشاريع الـتي تـست                  

انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المحلية؛ ويجري بالفعل تنفيذ كثير مـن هـذه المـشاريع                
، ممــا يحــسن الإمــدادات الغذائيــة وإمكانيــة  )PESA(في إطــار البرنــامج الخــاص للأمــن الغــذائي  

 الوصــول إليهــا، كمــا يجــري إدمــاج عنــصري التثقيــف والــصحة بغيــة كفالــة تحــسين اســتهلاك  
 . بلدية في البلد٣٢وهاتان البلديتان من أفقر . الأغذية والاستعمال البيولوجي لها

ومن المتوقع هذا العام أن يزيـد عـدد المنـتفعين مـن البرنـامج الخـاص للأمـن الغـذائي في                 
 ذات ٣٢نويفا غرانـادا وغواتاجيـاغوا وأن يمتـد البرنـامج إلى بلـديات أخـرى مـن البلـديات الــ               

 . يتعلق بالفقر في البلدالأولوية فيما
 ٢٠٠٦أبريـل   /ويعمل البرنامج الخاص للأمـن الغـذائي في هـاتين البلـديتين منـذ نيـسان                

. بدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبمساعدة تقنية من منظمـة الأغذيـة والزراعـة               
خمـس بلـديات    تعزيز اقتصاد الأسـرة لتحـسين الأمـن الغـذائي في            ”ويجري أيضا تنفيذ مشروع     

ارة المــستدامة ددعــم إنعــاش الإنتــاج والإ”ومــشروع “ شــديدة الفقــر في مقاطعــة سونــسونانتي
وسيــستمر دعــم وتطــوير التــدابير الــتي  . “أهواتــشابانلأحــواض التجميــع الــصغيرة في بلــديات 

 .تتضمنها الخطة الوطنية
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ذوي في أمريكـا    وتدعم الحكومـة أيـضا تنفيـذ البرنـامج اٌلإقليمـي للأمـن الغـذائي والتغ ـ                
الــذي يــستهدف تحــسين ذلــك الأمــن لأكثــر ســكان المنطقــة ضــعفا، ) PRESANCA(الوسـطى  

. وبخاصــة النــساء والأطفــال، عــن طريــق تــدخلات الأمــن الغــذائي والتغــذوي بمختلــف أنواعــه  
ــامج الإقليمــي للأمــن الغــذائي والتغــذوي في أمريكــا الوســطى       ــة، فــإن البرن ــر دق وبــصورة أكث

ــى بن ــ  )أ( ــل عل ــذوي،       يعم ــذائي والتغ ــن الغ ــدام الأم ــل ورصــد حــالات انع ــدرات لتحلي اء الق
يدعم تقـديم أنظمـة معلومـات الأمـن الغـذائي والتغـذوي ويعـالج حـالات انعـدام ذلـك                      )ب( و

وفي حالــة الــسلفادور  ). FONSAN(الأمــن مــن خــلال صــندوق الأمــن الغــذائي والتغــذوي       
لـديات في الـسلفادور وفي منطقـتين مـشتركتين          تحديدا، يموِِِِِِِل هذا الصندوق مشاريع في سـت ب        

ــسلفادور( ــسلفادور /ال ــدوراس/غواتيمــالا وال ــة حــل مــشكلات انعــدام الأمــن الغــذائي    ) هن بغي
 .والتغذوي

 
 سياسات وبرامج لتحسين الإنتاج الزراعي ودخول المزارعين  

-٢٠٠٤للفتــرة “ الخطــة الخمــسية الزراعيــة”تــشكل إعــادة تنــشيط الزراعــة في إطــار  
 إحدى أولويات الحكومة؛ وقد وضعت برنامجهـا لإعـادة تنـشيط الزراعـة وشـرعت في                 ٢٠٠٩

تنفيـذه، ويــضع البرنـامج أســس إقامـة زراعــة مربحــة ومـستدامة وحديثــة وتنافـسية تغطــي جميــع      
ــها      ــؤرة الجهــود العامــة والخاصــة برمت وتتــضمن . قطاعــات الريــف، حيــث يكــون الفــرد هــو ب

 القصير والمتوسط زيادة الإنتاجية عن طريـق تحـسين تقنيـات            الأهداف الاستراتيجية على المدى   
ــة كوســيلة لــضمان      ــة والتجاري الإنتــاج والحــصاد والتــسويق واســتخدام المعلومــات التكنولوجي

 .الربحية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد
ا في ذلك برنامج إعـادة تحويـل        ويُنَفَّذ عدد من البرامج والمشاريع تحقيقا لهذا الهدف، بم         

 :الأعمال التجارية الزراعية الذي يتضمن العناصر التالية
ــالف          •  ــام تح ــع المحاصــيل؛ ووضــع نظ ــري وتنوي ــم ال ــيع نظ ــاء وتوس ــادة بن إصــلاح وإع

. لتكنولوجيــا الزراعــة والحراجــة؛ وتقــديم خــدمات دعــم للإنتــاج الزراعــي والحراجــي  
اصيل بغية زيادة الإنتاجية وتحسين رفـاه الأسـرة؛         يدعم هذا العنصر تكثيف وتنويع المح     

أما الأهداف الأخرى فهي بناء القدرات الوطنية للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيـا            
وتزويــد القطــاع بمعلومــات متخصــصة وموثــوق بهــا وفي الوقــت المناســب علــى المــدى  

 الطويل دعما لإنتاج المزارع ومصايد الأسماك والحراجة؛
). PRODAP(لتنميــة الزراعيــة لــصغار المنــتجين في المنطقــة شــبه الوســطى       مــشروع ا • 

يهدف هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة فرادى صغار المنتجين في منطقـة المـشروع           
ومستويات دخلهم وحالتهم التغذوية، مع إيلاء اهتمـام خـاص بالنـساء؛ والإسـهام في               
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الـة الدائمـة وتـشجيع تنويـع الإنتـاج          الاستقرار الاجتماعي عن طريـق تهيئـة بـدائل للعم         
الزراعي وتوجيهه إلى مجالات أكثر إنتاجيـة، وإيجـاد طـرق لمعالجـة الحالـة الحرجـة فيمـا         

 يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية؛
هــذا البرنــامج  تتــضمن عناصــر). PREMODER(برنــامج الــتعمير والتحــديث الريفــي   • 

 وتحسين البنية التحتية الاجتماعيـة      تعمير وتحديث الريف وبناء المؤسسات بغية إصلاح      
للإنتاج، وتعزيز قدرات المجموعات المستهدفة بغيـة إدرار الـدخل عـن طريـق الوصـول                
إلى برامج المساعدة التقنية للإنتاج وإلى صـندوق الاسـتثمار الإنتـاجي، وإعـادة توجيـه                

أنحـاء  الممارسات الحالية إلى مجـالات أكثـر إنتاجيـة، وإنـشاء هيكـل مؤسـسي في جميـع                   
 البلد للاضطلاع بالتنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر؛

يـستهدف هـذا    ). PRODERNOR(مشروع التنمية الريفية لـشمال شـرقي الـسلفادور           • 
المــشروع، الــذي تجــري بلورتــه الآن، تــدعيم البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة للمجتمعــات    

ــادة دخــول ســكان المنطقــة، وتحــسين     ــة الــصحية الريفيــة، وخلــق الوظــائف، وزي الحال
ولهـذا المـشروع    . والتغذوية لأطفال المدارس، وإجـراء تحليـل المخـاطر مبيـدات الآفـات            

أربعــة عناصــر هــي إدرار الــدخول عــن طريــق المــساعدة الزراعيــة التقنيــة والمؤســسات   
 البالغة الصغر، والبنية التحتية، والتمويل، والبيئة؛

 ؛)SINALIT(بتكار إنشاء النظام الوطني للتحالفات من أجل الا • 
ــستنة للتـــسويق   •  ــة البـ ــامج الخـــاص لتنميـ ــة  . تنفيـــذ البرنـ يجـــري تقـــديم المـــساعدة التقنيـ

 ممن يعملون في مجال البـستنة للتـسويق، كمـا يجـرى     ٢ ٤٨٩والتكنولوجيا الواجبة إلى  
مرفقـا مـن مرافـق الوقـاء البـارد لـصيانة النباتـات في الـشتاء لمـساعدة صـغار                   ٦١إنشاء  

 .المزارعين
تتـضمن أهـداف    ). FRUTALES(تنفيذ البرنامج الوطني لزراعة الفاكهة في السلفادور         • 

هذا البرنامج زيادة قدرة قطاع المزارع على الإسهام في التنـوع والنمـو الاقتـصادي في             
 البلد، وإيجاد العملة الأجنبية، وخلق مصادر للعمالة، وتحسين البيئة؛

 ارتفــع إجمــالي القــروض أثنــاء العــام الماضــي بنــسبة   .زيــادة الائتمــان للقطــاع الزراعــي  • 
وبالمثل، كانت هناك زيادة في حجم الإقـراض في مجـالي تربيـة الماشـية         .  في المائة  ٢٤,١

 ؛) في المائة على التوالي٤١,٢ في المائة و ٢٠,٦(ومصايد الأسماك 
ــي    •  ــلاح الزراعـ ــسلفادوري للإصـ ــد الـ ــذ المعهـ ــة ”صـــك ) ISTA(تنفيـ الأرض كملكيـ

، الذي ينقل ملكية الأراضـي إلى مـن يـشكل المجموعـة الأسـرية، سـواء كـان                   “سرةللأ
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ــل          ــا أو نق ــدم بيعه ــى الأراضــي وع ــساء عل ــة حــصول الن ــة كفال ــرأة، بغي رجــلا أو ام
 ملكيتها، وكفالة توريثها لأولاد وبنات الأسرة؛

بوصـفه  تقوم السياسة المؤسسية للوزارة بشأن العدل بين الجنسين بتوطيد نوع الجـنس              • 
إحــدى نــواحي التركيــز الــشامل الرئيــسي لأعمــال الــوزارة في فتــرة الــسنوات الخمــس 

، وترسي أساسا صـلبا لإسـهام فعـال في إغـلاق الفجـوة بـين الرجـال                  ٢٠٠٩-٢٠٠٤
والنــساء في الريــف، وبخاصــة فيمــا يتعلـــق بــالتحكم في وســائل الإنتــاج في القطـــاع        

 .واستخدامها
 

 مواد الغذائية على نحو مستدامإنتاج المجتمعات الأصلية لل  
 بنجاح بغية تحسين إنتاجية ونوعية الحبوب الأساسـية عـن       برنامج التبادل جرى تنفيذ    

وساند هذه الجهـود تنقـيح للإطـار        . طريق تشجيع تبادل البذور المعتمدة للحبوب الاستهلاكية      
ار هـذه المـدخلات   وسيؤدي ذلك إلى خفـض أسـع     . القانوني بغية تيسير استيراد البذور المعتمدة     

 .وتوسيع نطاق استخدامها، مما يكفل زيادة إنتاجية وربحية منتجي الحبوب الأساسية
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مكتـب الـوزارة للـسياسات والاسـتراتيجيات قـام بـصياغة             

زراعــة متنوعــة ”عــدد مــن تــدابير الــسياسات للزراعــة المــستدامة في منــاطق الــتلال بغيــة إقامــة   
ــة  ــتلال  وحديث ــاطق ال ــا في من ــة تكنولوجي ــين     ؛ومتقدم ــز ب ــدقع ولا تميي ــر م  حيــث لا يوجــد فق
 وتـوفير   ؛ نهـج المـزارع الـصغيرة في أسـواق العوامـل والـسلع والخـدمات               وحيث يُدمَج الجنسين،  

؛ ويكــون لهــذا المكتــب ولايــة لـــ  “إمــدادات وطنيــة لا تلحــق ضــررا باســتدامة المــوارد الطبيعيــة 
ة والريفيــة في منــاطق الــتلال في الــسلفادور عــن طريــق تــوفير خــدمات  تعزيــز التنميــة الزراعيــ”

جيدة توافق طلبات المستخدمين من خلال تحسين الإنتاجية بمـا يتـسق مـع البيئـة بغيـة النـهوض                    
 .“بنوعية حياة الأفراد

وفيمــا يلــي أهــم مبــادئ الإجــراءات المتعلقــة بــسياسات الزراعــة المــستدامة في منــاطق     
 :التلال
 تُعــدّ التنميــة البــشرية عمليــة لتعزيــز قــدرات الرجــال والنــساء علــى   -يــة البــشرية التنم • 

وبالتالي، يعتبر الأفراد محور الممارسـة والهـدف الـذي         . توسيع نطاق خياراتهم وفرصهم   
ولا بــد للمــزارعين والمزارعــات في منــاطق  . يجــري توجيــه التحاليــل والــسياسات إليــه 

 ئة ملائمة للتنمية؛التلال أن يتمكنوا من العمل في بي
 من المهـم بـصفة أساسـية أن يجـري توسـيع نطـاق قـدرة المؤسـسات                   -بناء المؤسسات    • 

ويجــب علــى . بغيــة تحــسين أدائهــا وتــوفير خــدمات جيــدة النوعيــة في الوقــت المناســب 
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المؤسسات أن تساعد على تحسين إمكانية حصول المزارعين علـى المعرفـة الحديثـة وأن               
قات وطيدة بغية تلقي المـدخلات وبيـع منتجـاتهم والحـصول علـى        تمكنهم من عقد اتفا   

 المصادر الواجبة للتمويل؛
 لا يــشكل الــسعي إلى تحقيــق التقــدم الاقتــصادي والاجتمــاعي   -المــسؤولية المــشتركة  • 

وبالتـالي يجـب أن    . والبيئي التزاما من الدولة بمفردهـا بـل مـن جميـع سـكان الـسلفادور               
اصر الفاعلة المحلية، وهي المنظمات والمؤسـسات والـسلطات         تشارك في هذا الجهد العن    

 والاستخدام المستدام للأرض ومناطق التلال أمر ملزم للجميع؛. والمجتمعات المحلية
 من المفهوم أن القصد من هذا الإجراء التعويض عـن التفاوتـات             -العدل بين الجنسين     • 

لمـرأة في بعـض المجـالات، والإقـلال         بين المرأة والرجل وأوجـه الـضرر الـتي تعـاني منـها ا             
وبالتــالي ييــسر العــدل بــين الجنــسين التقــدم صــوب تحقيــق المــساواة في . منــهما تــدريجيا

 الشروط والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة؛
 الرؤيـة البيئيـة أمـر حاسـم نظـرا لهـشاشة البيئـة في منـاطق التـدخل؛                    -الاستدامة البيئية    • 

يض، بــل وإزالــة تلــوث الميــاه الجوفيــة وغيرهــا مــن المــوارد ويجــب بــذلك الجهــود لتخفــ
ــة  ــة وتـــدهور التربـ ــاه   . المائيـ ــو الاقتـــصادي والرفـ ــتدامة هـــي محـــور تحقيـــق النمـ والاسـ

الاجتماعي والنوعية المعززة للحياة بدون استنفاد الموارد الطبيعية، ويجب على الجهـود            
 .جيال المقبلةالمبذولة لتلبية الاحتياجات الراهنة أن تحترم حقوق الأ

المـساعدة علـى تحـسين أحـوال المعيـشة ونوعيـة الحيـاة للمـزارعين                ”والهدف العـام هـو       
 ممارسـات سـليمة تعـزز الاسـتخدام     إيجـاد والمزارعات في مناطق التلال في السلفادور عن طريق        

 :وفيما يلي الأهداف المحددة. “المستدام للموارد الطبيعية
اطق الــتلال، ممــا يعــزز الاســتخدام المــستدام للمــوارد      النــهوض بــنظم الإنتــاج في من ــ   • 

 الطبيعية؛
توســيع نطــاق فــرص الحــصول علــى التكنولوجيــا والتــدريب والتمويــل والاســتثمار في   • 

 مناطق التلال؛
 تشجيع الأشكال التشاركية للإنتاج والتسويق للانتفاع بوفورات الإنتاج الكبير؛ • 
 بالنسبة للريفيين والريفيات عـن طريـق اتخـاذ تـدابير            تعزيز المساواة والعدل في الشروط     • 

لتحسين إمكانية حصول النساء بشكل فردي أو جمـاعي علـى الخـدمات الـتي تقـدمها                 
 مختلف وكالات الوزارة والهيئات الأخرى ذات الصلة في مناطق التلال؛
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ق تعزيـز  تقديم رؤية جديدة للزراعة المستدامة في مناطق التلال في الـسلفادور عـن طري ـ        • 
 .تنويع الإنتاج بغية تحسين الربحية والانتفاع بفرص السوق

يلتزم التقرير الصمت بشأن الوضع غير المستقر للعمال المهاجرين القادمين بـصفة             - ٢١
أساسية من غواتيمـالا ونيكـاراغوا وهنـدوراس، فـضلا عـن أن النـساء والأطفـال يعيـشون              

 للاســتغلال في مجــال العمــل وســوء  تحــت وطــأة الخــوف مــن الترحيــل ويــصبحون ضــحايا  
المعاملة في المدارس العامـة، وفقـا لمـا أثارتـه اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز العنـصري                     

)CERD/C/SLV/CO/13 ــرة ــدابير المتخــذة     ). ١٢، الفق ــشأن الت ــات ب ــديم معلوم يرجــى تق
 .لكفالة حق المرأة المهاجرة في الحماية ضد الاستغلال الاقتصادي والعنف

ــى      - ٢٢ ــصديق عل ــاه الت ــدم محــرز تج ــضمام إلى البروتوكــول  /يرجــى توضــيح أي تق الان
ويرجــى . ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٤الاختيــاري للاتفاقيــة الــذي وقَّعتــه الدولــة الطــرف في   

 مـن  ٢٠ مـن المـادة   ١كذلك تبيان التقدم المحرز صوب قبول التعديل المدخل على الفقـرة           
 .الاتفاقية
 .ية حاليا في البروتوكول الاختياري للاتفاقيةتنظر الجمعية التشريع 
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Anexos 

CASO 1 

2004: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva. 

REF.: 219-A-2002. 

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A 
LAS QUINCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO. 

El presente recurso de apelación fue interpuesto por la Licda. MARISOL PASTORA 
SANDINO, apoderada de la Sra. ***************************, mayor de edad, de 
oficios domésticos, de este domicilio; impugnando la sentencia definitiva decretada por 
la Licda. OLINDA MORENA VÁSQUEZ, JUEZA TERCERO DE FAMILIA DE ESTA 
CIUDAD, en el PROCESO DE DECLARATORIA DE UNIÓN NO MATRIMONIAL, 
clasificado en primera instancia al N.U.I. SSF3-302 (123) 2000. Sentencia que deses-
tima la pretensión de la mencionada Sra. **************, declarando no ha lugar a de-
clarar la unión no matrimonial entre los señores *********************** y 
****************** (ya fallecido); proceso que fue iniciado por la hoy apelante con-
tra sus hijos *************************** y ***************************, am-
bos de apellidos ***************************, mayores de edad, salvadoreños, am-
bos del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; representados judicialmente, 
el primero, por la Licda. MARTHA ESTHER VELÁSQUEZ DE SALMÁN y la se-
gunda por la Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA. También han intervenido 
en el proceso los señores *********************** ***************************, 
mayor de edad, médico, de este domicilio, los tres en calidad de herederos del causante 
Sr. ******** y la Sra. ***********************, mayor de edad, de oficios del hogar, 
del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; como tercera excluyente, el ter-
cero representado judicialmente por medio del Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MAR-
TINEZ y la cuarta, por medio de la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE AL-
VARENGA. Del reexamen de la alzada se reitera su admisión por llenar los requisitos 
legales. 
 

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Que en la sentencia impugnada, la Jueza a quo declaró no ha lugar a la declaratoria 
de la unión no matrimonial de la Sra. *********************** y 
*********************, ya fallecido. 

Fundamentó su decisorio bajo la consideración de que no se probó debidamente en el 
proceso que los señores *********************** ******** y 
***********************, hayan convivido en unión no matrimonial de manera inin-
terrumpida por un período de tres años, ni durante los últimos tres años de vida del Sr. 
*********************** ********, pero esencialmente en que la parte demandante 
no ha probado que los últimos tres años de vida del referido Sr. 
*********************** ********, los haya convivido en unión marital de hecho 
con la demandante, ya que los testigos no pueden dar fe de ese hecho porque no han 
residido en los Estados Unidos de América, sino que expresan que conocieron de su 
unión cuando todavía residían en este país los expresados señores. 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/exploiis/indice.asp?nBD=1&nItem=32932&nModo=1
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Razona en el considerando II, que no se han establecido —testimonialmente— los 
requisitos de singularidad, continuidad, estabilidad y notoriedad que condiciona el Art. 
118 C. F. Por último razonó que a la fecha de su fallecimiento, el Sr. ******** no es-
taba acompañado viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer. 

II. La Licda. SANDINO se alza impugnando tal decisorio, a fs. 47/57 de la segunda 
pieza, esgrimiendo en resumen los argumentos siguientes:  

•  

o  

o Alega indistintamente inobservancia y errónea aplicación de preceptos le-
gales que anulan la sentencia definitiva. Este punto lo basa fundamental-
mente en que al haberle dado la oportunidad procesal a la Sra. 
***********************, como tercera excluyente, anula la sentencia, 
ya que ésta se funda en elementos probatorios aportados por la mencionada 
señora, sin que le asista titularidad procesal activa por falta de interés posi-
tivo y cierto para intervenir en el proceso. Cita en apoyo de su tesis los Arts. 
455, 456, 457 y 458 Pr. C.  

o  

o Que no se ha tomado en cuenta que se han cumplido todos los requisitos 
que señala el Art. 118 C. F., por los motivos siguientes:  

1.  

2. La unión ha sido heterosexual.  

3.   

4. Que “********** y **********” hicieron vida en común libremente, con-
viviendo durante cincuenta años y no fue una relación circunstancial, como la 
que pudo haber tenido con la Sra. ********* y la Sra. **************.  

5.   

6. Que la relación de los mencionados señores fue pública y notoria, ya que no 
fue clandestina como las pudo haber tenido el Sr. ******** con la Sra. 
******** y la Sra. ************, pues mediante la prueba testimonial se ha 
establecido que el Sr. ******* y la Sra. ********* se trataban como marido y 
mujer, apoyándose mutuamente y se prestaron asistencia, consideración y 
trato, semejante al que se profesan los cónyuges. Valora también como hecho 
que refuerza esta posición que el causante la designó como beneficiaria en el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

7.   

8. Que la relación fue permanente y estable y que cuando hubieron oportuni-
dades en las que estuvieron separados, viviendo uno en los Estados Unidos de 
América y otro en El Salvador, no fue porque estuvieran motivados por el 
ánimo de no convivir juntos, sino porque buscaban el beneficio de sus hijos. 
Que este tipo de situaciones no demeritan la permanencia y estabilidad, tal 
como lo regula el Art. 36 párrafo 2° C. F. y que tales condiciones (continuidad 
y estabilidad) no deben ser absolutas, tal como esta Cámara ha reconocido en 
anteriores oportunidades, citando la sentencia 156-A-98.  
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9.   

10. Que la relación fue singular. Este punto la apelante trata de sustentarlo y justi-
ficarlo en la especie, argumentando que la singularidad es referida a la unión 
monogámica, contraponiéndola a la poligámica, significando con la última 
que un hombre viva bajo un mismo techo con más de una mujer como ocurre 
en países del oriente medio.  

11.   

12. Por último relaciona la capacidad nupcial. Que esta característica ni siquiera 
es menester comentarla por cuanto ha quedado demostrado que la Sra. 
************ y el Sr. ********* no tenían impedimento alguno para con-
traer matrimonio, según las estipulaciones de los Aras. 14 y 15 C. F.  

Termina su escrito de alzada planteando una petición principal y otra subsidiaria, así:  

1°) Que se anule la sentencia definitiva impugnada, ya que está viciada de nulidad al 
haberse dado intervención a un sujeto ajeno al proceso.  

2°) In eventum, de no operar la nulidad, se revoque la sentencia y como consecuencia se 
decrete por este tribunal la unión no matrimonial entre los señores 
*********************** y ***********************. 

Del recurso interpuesto se corrió traslado a las demás partes intervinientes y en síntesis 

alegaron: 

a.   

b. La Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA, apoderada de la Sra. 
***************************, sucintamente expone que está de acuerdo 
con los argumentos de la apelación planteada, por estar suficientemente pro-
bados los hechos alegados en la demanda.  

c.   

d. Por su parte, la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE ALVARENGA, 
apoderada de la Sra. ***********************, se pronuncia porque este 
tribunal confirme la sentencia dictada ya que los medios probatorios aportados 
al proceso no son conducentes para establecer que “al momento del 
fallecimiento” del Sr. *********, la relación con la Sra. ************ to-
davía existía. Detalla en sus alegatos que a ninguno de los testigos aportados 
por la parte actora les consta de vistas y oídas el lugar donde residía el Sr. 
*********** al momento de su defunción. Y que por el contrario, los testigos 
presentados por la Licda. de SALMÁN, sí establecieron que el Sr. 
********** al momento de su fallecimiento no se encontraba viviendo en 
unión no matrimonial con ninguna mujer, por lo tanto la pretensión de la de-
claración no procede. En abono de su tesis expresa que con la prueba docu-
mental aportada, se logró establecer que los domicilios de la Sra. ********* y 
el Sr. ******** no eran coincidentes al momento del fallecimiento del Sr. 
******. Que la relación marital de la Sra. ****** con el Sr. ****** era anti-
gua y no vigente. Que la acreditación de beneficiaria de la Sra. ****** en el 
Seguro Social no es prueba para afirmar que ella era la conviviente.  

e.   
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f. Por su parte, la Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN, apoderada de 
********* ****** ******, también se pronunció porque este tribunal con-
firme la sentencia impugnada, alegando en síntesis las mismas razones expre-
sadas por la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA, ya que con el aporte testi-
monial se estableció que el Sr. ****** y la Sra. ****** ya no hacían vida en 
común desde mil novecientos ochenta y tres.  

g.   

h. Por su parte, el Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ, apoderado de 
*********************** ******, no se pronunció no obstante su legal no-
tificación.  

La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal a quo tampoco se pronunció sobre este 

incidente. 

El Dr. JOSÉ ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA por acta de fs. 2 de este incidente, se 
inhibió de conocer en el proceso, ya que en él interviene la Licda. ANA YANIRA 
SÁNCHEZ DE PARADA, con quien tiene vínculo de parentesco en primer grado, en 
vista de lo cual se llamó para formar tribunal a la magistrada suplente, Licda. HILDA 
EDITH HERRERA DE MORÁN. 

III. El quid de la alzada se constriñe a determinar si es procedente anular el fallo de la 
sentencia definitiva que se impugna, que declara sin lugar la unión no matrimonial 
reclamada o en su defecto (subsidiariamente) revocar la decisión de la a quo, decretando 
en esta instancia la unión no matrimonial entre la Sra. *********************** y el 
Sr. *****************************. 

Para tal propósito hemos de examinar detalladamente todo el material probatorio apor-
tado al proceso, en relación al marco jurídico regulatorio aplicable al caso. 

1.   

2. En cuanto a la nulidad pedida, esta Cámara estima que si bien es cierto la Sra. 
*********************** no estableció en autos un interés positivo y ci-
erto que acreditara su legitimación en la causa, también lo es que su interven-
ción procesal no perjudicó las garantías y los derechos que le asisten a toda 
persona dentro de un proceso, derechos tales como el de contradicción, el de 
igualdad y aportación de pruebas; todos esos derechos se satisficieron proce-
salmente, de tal manera que las partes siempre tuvieron la oportunidad de 
ejercer los actos procesales que les correspondían. Por ende, el actuar de la 
Sra. *********************** no ha producido perjuicios a los derechos y 
defensas de la Sra. ***********************, ni a los demás involucrados 
en el proceso, según lo requiere el Art. 1115 Pr. C. Por tanto no es procedente 
decretar la nulidad alegada, la que además no fue alegada en tiempo, es decir, 
al momento de celebrarse la audiencia preliminar de fs. 173.  

3.   

4. Respecto a los requisitos de la unión no matrimonial, el Art. 118 C. F. define 
la unión no matrimonial así: “La Unión no Matrimonial que regula este 
código es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal 
para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en 
forma singular, continua, estable y notoria por un período de tres o más años”.  
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La figura jurídica detallada, obedece al cumplimiento del precepto constitucional que 
ordena regular “las relaciones familiares resultantes de la Unión estable de un varón y 
una mujer”. Art. 33 in fine Cn. Teniéndose presente además lo dispuesto en el Art. 32 
Inc. 3° Cn., que dice: “... El estado fomentará el matrimonio pero la falta de éste no 
afectará el goce de los derechos que se establezcan a favor de la familia”. 

Es así como el Art. 118 C. F., establece la procedencia de la unión no matrimonial ex-
presando en su inc. 1°: “La unión no matrimonial que regula este Código, es la con-
stituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer 
matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, con-
tinua, estable y notoria, por un período de tres o más años”. 

La jueza a quo concluyó en la sentencia, a fs. 44, que con los elementos aportados por 
los testigos y los datos del estudio social, no se puede inferir que la demandante y el Sr. 
*********************** ******** hayan continuado viviendo juntos en unión no 
matrimonial, en el tiempo que residieron en los Estados Unidos de Norte América, ni 
que los últimos tres años de vida del expresado señor los hayan vivido juntos. También 
argumenta que no se cumplieron los requisitos de notoriedad, singularidad, continuidad 
y estabilidad que regula el Art. 118 C. F., por el contrario, se estableció que el Sr. 
******** a la fecha en que falleció no estaba acompañado, viviendo en unión no mat-
rimonial con ninguna mujer. 

IV. Este tribunal, al analizar primeramente la prueba testimonial recabada, en la audien-
cia de sentencia de fs. 24/34 de la segunda pieza, de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
dos, testigos: ***********, ************** y ********** ********, ofrecidos por la 
parte demandante y señores **************, *********** ********, 
***********************, *****************, *****************, 
************ y ************, ofrecidos por la parte demandada, tenemos que éstos 
en síntesis expresaron:  

El primero Sr. ********************** (fs. 26 v.), expuso en lo pertinente: “... Que 
conoce a la Sra. *********************** desde hace veinte años, ya que fueron 
vecinos, que conoció al Sr. *********************** ********, también desde hace 
veinte años ... que él falleció en los Estados Unidos de Norte América, en abril de dos 
mil, que sabe esa fecha ya que el hijo de la Sra. ****** les comunicó por teléfono de los 
Estados Unidos de América que había fallecido, que el Sr. ******** fue velado en la 
funeraria Auxiliadora, allí estuvo la Sra. *********** y también en el entierro ... que en 
la colonia Guadalupe Doña ***** y Don ********** vivieron bastante tiempo, que 
cuando ellos (Don ******* y Doña ******) se fueron para Estados Unidos, la esposa 
del testigo se comunicaba con ellos y le contaban que los señores se encontraban bien, 
que Don ************* regresó a El Salvador, que Doña ********** se quedaba allá, 
que a veces venían juntos y a veces solo él, cuando venían juntos se hospedaban en la 
casa que tenían en la Colonia Guadalupe, que ellos los visitaban cuando venían a El 
Salvador, salían a departir, a veces iban a la playa o iban a pueblos, que ahí disfrutaban, 
que don ********** trataba a Doña ******* como pareja, la presentaba como su 
señora ... que no sabe la fecha en que inició la unión marital de los señores, que no re-
cuerda la fecha en que la Sra. ****** emigró a los Estados Unidos, que no sabe el lugar 
donde vivía la Sra. *******, que no sabe el lugar donde vivía el fallecido en los Estados 
Unidos, que no sabe cual fue el domicilio del Sr. ******** los últimos cinco años de 
vida ... que sí estuvo en la casa del Sr. ******** en los Estados Unidos, que estuvo en el 
año dos mil en Boston”. Agregó que el Sr. ****** estuvo grave en el ISSS en mil 
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novecientos noventa y cinco y que quien lo cuidó fue la demandante. Que en la casa de 
la pareja se quedó viviendo una muchacha que se iba a dormir a casa del testigo. 

La testigo ***************** (fs. 28 de la segunda pieza), a preguntas de los 
abogados contestó: “Que conoce a la Sra. ************ desde mil novecientos setenta 
y tres; que conoció a *********************** ******** en mil novecientos setenta 
y tres; que sabe que falleció en un hospital de Los Ángeles, que sabe que fue velado en 
La Auxiliadora; que Don ********* estuvo grave en el hospital Modular de San Salva-
dor en mil novecientos noventa y seis, que allí lo cuidaba la Sra. ******, que el Sr. 
********* ******** le contó que su convivencia con la Sra. ****** comenzó en mil 
novecientos cuarenta y nueve; que la Sra. ****** se fue en mil novecientos ochenta y 
cinco (para Estados Unidos), que Don ****** se fue en mil novecientos noventa y 
nueve para Estados Unidos, que cuando ellos regresaron de Estados Unidos la visitaban, 
que para la testigo ellos eran un matrimonio, que no se interrumpió la unión ... que el 
único hogar que le conoció al Sr. ******** fue con Doña *****, que sabe que fue un 
hogar estable, que la unión con Doña ****** era notoria y se presentaban como marido 
y mujer. Que conoció a una sobrina de doña ****** de nombre 
***********************, quien a veces dormía en casa de la testigo antes que doña 
****** viajara, que después de esto don ********* se quedó solo en la casa. 

La testigo ************ ******** (fs. 29 de la segunda pieza), en lo atinente expuso: 
“Que conoce a la Sra. ****** desde que tiene uso de razón, que ha sido compañera de 
su tío *********, que la familia ******** reconocía a Doña ******** como la esposa 
de su tío ***********; que sabe que su tío murió el tres de marzo de dos mil; que su tía 
********* se los avisó telefónicamente en la madrugada; que estuvo grave en mil 
novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; que su tía ****** lo iba a 
ver todos los días y lo cuidaba; que los señores vivieron juntos hasta el día de su muerte, 
que cuando murió el Sr. ********, la Sra. ****** residía en Los Ángeles, que cuando 
su tío viajaba a los Estados Unidos estaba a veces en la casa de su hijo ******* y otras 
veces en la casa de su hija *********, por razón del espacio; que viajaban juntos al país, 
que iban al mar y que eran muy unidos, que en mil novecientos noventa y tres, su tío (el 
Sr. ********) residió un par de meses en casa de la testigo y cuando venía a San Salva-
dor se quedaba en casa de unas tías de la testigo porque las otras casas las tenía alquila-
das ... que vivió con ******** (su sobrina) los últimos dos años que residió en El Sal-
vador, que el lugar de residencia de la Sra. ****** ****** es en la casa de la testigo 
junto con su hija ... que Don ******** no tuvo otros hogares pero sí tuvo a otra mujer ... 
que la relación sólo fue entre el Sr. ******** y la Sra. ******, que el Sr. 
*********************** nació de un hecho pasajero”. 

La testigo *************** en lo atinente expuso: “Que fue la suegra del Sr. ******** 
porque es la madre de la Sra. ***********************, que su hija fue compañera 
de vida con el Sr. ******** desde mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos no-
venta y cinco ... que *********************** se fue (para Estados Unidos) en mil 
novecientos noventa y dos (el paréntesis es nuestro); que en el año dos mil se comunicó 
con su hija *******, que ella residía con el Sr. ******** en los Ángeles, que ella lo iba 
a traer donde Don ************ hijo y se lo llevaba a vivir con ella, que eso le consta 
porque su hija se lo decía por teléfono. Que *********************** tiene una hija 
de nombre **************, de cinco años y medio, no sabiendo quien es el padre de 
dicha menor. 

El testigo *************, manifiesta que es padre de ***********************, que 
no sabe en que año nació su hija, quien es sobrina de doña ****** y no estaba junto al 
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Sr. ******** cuando éste falleció, que su hija tiene un niño de nombre ******** de 
cinco años y que no sabe quién es el padre, que durante los diez años que 
*********************** residió con el difunto, lo hicieron en El Matazano, que no 
conoce la dirección.  

La testigo **********, en lo atinente contestó: “Que su hermana 
(***********************) viajó a los Estados Unidos en marzo de mil novecientos 
noventa y dos; que la relación de ellos (su hermana y el Sr. ********) se terminó entre 
los años de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis ... que a 
ella —la testigo— el Sr. ******** la presentaba como hija, que nunca la presentó como 
cuñada.  

*******************, por su parte expuso: “Que los señores ************* y 
****** ****** fueron compañeros de vida. Que cuando estuvo enfermo en el Seguro 
Social, la Sra. ****** fue quien lo cuidó. Que cuando dicho señor venía de Estados 
Unidos se quedaba en la casa del testigo y siempre le hablaba a la Sra. ******. Que a 
veces ellos venían juntos ... que sabe que el Sr. ******** y la Sra. ****** vivían juntos, 
ya que se comunicaban por teléfono ... que los últimos años de vida estuvo en la Miral-
valle en la casa de doña ******** (hermana del causante) ... que para el testigo había 
fidelidad entre la pareja ********-******. 

La testigo *************, sobrina del Sr. ********, dijo que éste tuvo relaciones con 
las señoras ******, ************ y ***********************, que viajaba a Esta-
dos Unidos durante las vacaciones hasta el año de mil novecientos noventa y tres, que se 
fue a residir a dicho lugar, que los últimos años los vivió en su casa y que la Sra. ****** 
no vivía ahí, que con la Sra. ****** vivió el Sr. ******** hasta mil novecientos sesenta 
y cinco, que ésta se fue a San Francisco, que la relación entre el Sr. ******** y 
*********************** comenzó en mil novecientos ochenta y tres hasta mil 
novecientos noventa y cinco, que la Sra. ****** se fue por la fiesta rosa de ***** (hija) 
y le dijo a su tío que lo estaba dejando, que con la Sra. ******* la relación duró unos 
cinco años, que su tío vivió en casa de la testigo de mil novecientos noventa y cinco 
hasta mil novecientos noventa y nueve, yéndose el treinta de enero para Estados Unidos, 
que la Sra. ****** cuando venía al país residía en casa de una hija (a cuatro cuadras de 
distancia), que en el año de mil novecientos cincuenta y uno doña ****** vivió en San 
Jacinto.  

**************** (hermana del Sr. ********, hija de ************), en lo atinente 
expuso: “Que su hermano vivió en su casa los últimos años, que viajaba cada año a ver a 
sus nietos, que doña ****** abandonó a Don ******** en mil novecientos noventa y 
tres; que don ********* con Doña ****** se fueron a vivir por el año de mil novecien-
tos cuarenta y cinco; que estando Don ******* en su casa, lo llegaba a ver Doña 
******, porque había una relación amigable. 

La testigo **************, quien fue inquilina hasta el año dos mil de una de las casas 
propiedad del Sr. ********, dijo que la Sra. ****** se fue a vivir a Estados Unidos en 
mil novecientos ochenta y tres y que en la casa se quedó viviendo el Sr. ******** y 
********* como marido y mujer.  

EN LO QUE RESPECTA AL ESTUDIO SOCIAL practicado a fs. 45/46, se menciona 
que la pareja ******** – ****** inicialmente vivió en San Jacinto, luego en casa de 
********. Un aspecto importante de mencionar es el afecto y atenciones que la Sra. 
****** recibe de la familia del Sr. ******** (al momento de practicar el estudio) “por 
mantenerse unida a él en todas las circunstancias, aún cuando tuvo motivos para aban-
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donarlo, no lo hizo, demostrando amor y aceptación ante lo mujeriego y el alcoholismo 
del Sr. ********” y al emitir sus conclusiones se expresó: “El Sr. 
*********************** ******** y la Sra. *********************** mantu-
vieron unión no matrimonial por un período de cincuenta años, no existiendo separa-
ciones”. 

Por otra parte, respecto del estudio practicado en la continuación de la audiencia de sen-
tencia a fs. 38/44, se procedió a la aclaración del informe social realizado por la Licda. 
DINA GLADIS CAÑADA, quien fue enfática al expresar que la conclusión de que la 
convivencia de las partes fue de cincuenta años y que no hubo separaciones fue propor-
cionada por familiares del Sr. ******** y fuentes colaterales. Que no se entrevistó a 
*********************** por ignorar su domicilio y que fue la demandante quien les 
dio las direcciones de los hijos en Estados Unidos. Que no entrevistó a vecinos de doña 
******** porque son testigos. Consta que también se interrogó a la Sra. 
*********************** y quien al respecto expresó que la unión inició un doce de 
octubre de mil novecientos cuarenta y nueve en San Jacinto, ahí vivían también 
************, *********** Y ******** ********, naciendo en dicho lugar su hijo, 
que nunca abandonó a su conviviente y cuando emigró a Estados Unidos fue porque él 
se lo pidió para que fuera a cuidar a su hija *********, que era maltratada por su her-
mano, que regresó en mil novecientos ochenta y cuatro. Que su conviviente fue a Esta-
dos Unidos en mil novecientos ochenta y tres para los quince años de su hija, que aun-
que vivió diez años en Estados Unidos, el Sr. ******** siempre la visitaba, llegando 
donde su hijo. Que el Sr. ******** procreó otro hijo con una señora con la que nunca 
convivió (***********************) y que durante su enfermedad fue ella (la de-
mandante) quien lo cuidaba, pero en la noche no, porque el cuarto era muy pequeño 
(casa de ************). Que era el Sr. ******** quien la mantenía y pagaba sus viajes 
y cuando venía al país se hospedaba en varios lugares, que su conviviente tuvo unos 
cien amoríos, pero nunca faltaba a la casa, que ella estuvo como diez años en Estados 
Unidos sin venir porque no tenía residencia y que en la declaración de documentos con-
signaron la dirección de su hijo, y siempre ponían esta dirección (la de su hijo 
**************). 

En dicho estudio se hace constar que después de mandar a los hijos a Estados Unidos, 
en razón del conflicto armado, los señores ******** –****** continuaron viviendo jun-
tos, el Sr. ******** viajaba al menos dos veces al año, después lo hacían juntos al tener 
su status legal. A ello debe sumarse que de fs. 47/57 se agregan fotografías donde la 
pareja comparte importantes eventos familiares en Estados Unidos, los cuales no han 
sido redargüidos de falsedad. 

Que el Sr. ******** residió durante su última permanencia en el país donde 
***********, que la dirección de su hija se la dio al abogado. Agregó entre otros, que 
fue golpeada por su hijo **************. 

Cabe resaltar que en los alegatos el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ afirmó que la demanda era 
improponible, no reuniendo los requisitos del Art. 1238 Pr. C., en este caso la singulari-
dad, y que pareciera que son dos los demandantes, por lo que pidió se declarara sin lugar 
la pretensión. Por su parte la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA expresó que se mostró 
parte por los edictos que se publicaron, que la familia salvadoreña no aboga por la pro-
miscuidad. 

En resumen, todos estos elementos valorados in integrum demuestran que desde mil 
novecientos cuarenta y nueve hasta el tres de marzo de dos mil, el Sr. 
*********************** ******** y la Sra. *********************** conforma-
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ron unión no matrimonial, estableciéndose los requisitos de comunidad de vida, libre, 
singular, continua, estable y notoria por un período mayor de tres años, pues únicamente 
hay un lapso de separación comprensible y justificable entre los convivientes como se 
explicará más adelante. 

Cabe señalar que en procesos de unión no matrimonial debe darse cumplimiento a lo 
prescrito en el Art. 124 C. F., respecto de los puntos que deberán constar en la sentencia 
de fondo, por lo que esta Cámara se pronunciará también sobre los mismos. 

Como podemos observar, existe abundante material probatorio dentro del proceso, 
múltiples y variadas declaraciones que por su amplitud y complejidad, tomando en 
cuenta la duración de la relación que se menciona (más de 50 años) y las circunstancias 
específicas del caso como la ubicación en el tiempo y espacio deben ser analizados en su 
conjunto, aunado a los demás elementos probatorios que se allegaron al proceso; dentro 
de ese análisis podemos llegar a concluir:  

A.   

B. Respecto de la temporalidad de la convivencia no se ha podido desacreditar 
dentro del proceso que la unión no matrimonial comenzó en octubre de mil 
novecientos cuarenta y nueve como lo afirma la demandante; la testigo refer-
encial, Sra. **************** y el mismo estudio practicado, es más, al-
gunos testigos familiares del Sr. ********, como por ejemplo 
********************* (hermana), mencionan años anteriores (1943).  

C.   

D. En lo que se refiere a la permanencia, continuidad y estabilidad de la con-
vivencia, ha quedado de manifiesto que efectivamente hubo separaciones de la 
pareja, que no ocurrieron con el ánimo de dar por terminada la convivencia, 
sino motivadas por razones de orden estrictamente familiar. Entendiendo que 
la familia está conformada por los progenitores y los hijos e incluso por los 
parientes incluidos en la familia extensa. Consta en autos que los que pre-
cisamente viajaron primeramente al extranjero fueron los hijos de la pareja en 
el afán de sus padres de resguardarlos del peligro existente en la época del 
conflicto armado y además que encontrándose éstos en Estados Unidos se 
dieron malos tratos de ********** para con su hermana 
***************************, por lo que la madre de éstos tratando de 
velar por la seguridad y bienestar de su hija menor de edad (en esa época), 
viajó a instancia y de común acuerdo con su conviviente, Sr. 
***********************, a los Estados Unidos de América. Durante todo 
ese tiempo que se dice fueron diez años (no hay fecha exacta determinada), el 
Sr. ******** se reunía con ella y sus hijos, una o dos veces al año, según lo 
expresaron los testigos ************, ************, ************* y 
******************, fs. 24/34, lo cual se refuerza con la prueba documental 
como son las fotografías de fs. 47/51, que no fueron redargüidas de falsedad y 
que encajan con lo expresado por los testigos y la misma demandante en el in-
terrogatorio directo a que fue sometida, sumado a otros indicios probatorios, 
como es lo afirmado por su hija *************************** ******** 
hoy ********** por medio de su apoderado al comparecer al proceso a fs. 77 
y fs. 143/144, allanándose a la pretensión, contestación que aún y cuando – er-
róneamente - no se admitió en ese momento, como se hace ver en la sentencia 
de apelación de fs. 149/152, reiteró su posición en la audiencia preliminar de 
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fs. 173. Se cuenta además con lo afirmado por ella a fs. 1, 3/5, constituyendo 
todo ello indicios que se complementan con la prueba aportada.  

E. En armonía con lo antes dicho, debe tomarse en consideración el hecho de que 
el Sr. ******** poseía desde al menos el primero de marzo de mil novecien-
tos noventa y tres (o desde antes) documentación legal en Estados Unidos, 
pues esa fecha aparece en la copia certificada del carnet agregado a fs. 57. 
Cabe mencionar que aunque los testigos de la unión aportan prueba directa 
sobre los hechos ocurridos en el país y lo son de oídas sobre los hechos 
acaecidos en el extranjero, claramente expresan (sobre los últimos) que se 
comunicaban con ambos convivientes (la Sra. ****** y el Sr. ********), 
quienes decían que se encontraban bien en aquél país, además el testigo Sr. 
************** viajó a Estados Unidos y la hija de los convivientes aceptó 
en su contestación los hechos expuestos en la demanda. Que el hecho de que 
este último testigo (Sr. *********) no conozca el lugar de residencia de los 
convivientes en el extranjero, es entendible, pues sólo viajó una vez, por lo 
que no podría proporcionar la dirección y lógicamente tampoco puede decir 
donde vivió los últimos años de su vida, el Sr. ********, tomando en cuenta 
que éste residió en varios lugares, tanto en los Estados Unidos como en 
nuestro país, motivado siempre por razones familiares, de salud y de espacio 
físico. A ello debe agregarse que el Sr. ********** reconoció institucional-
mente e inscribió como asegurada en calidad de conviviente a la peticionaria 
Sra. ***********.  

F. Se estableció que la pareja residió indistintamente en casa de uno u otro hijo 
en Estados Unidos de América y aunque últimamente la Sra. ********* no 
residía en casa de *************** por el maltrato recibido, de parte de éste 
último, como lo expresó en audiencia; el Sr. ******** por tratarse de su hijo 
si se quedaba (a veces) en dicho lugar y en sus documentos lógicamente tom-
aba como referencia la dirección de este último, lo que no resulta trascenden-
tal para efectos de prueba, puesto que cualquiera persona, ya sea que radique 
en el exterior o en el país, muchas veces mantienen sus documentos con los 
datos inicialmente registrados, aunque ya no residan en el lugar. Esto porque 
la Sra. ************** también menciona esas direcciones en la solicitud de 
visa de inmigrante de fs. 60, datos que reitera en el estudio y que se refuerza 
con lo que a través de su apoderado mencionó su hija 
***************************, a lo largo del proceso, más lo que indirec-
tamente conocen los testigos.  

G.   

H. Que los testigos son contestes en que el inicio de la unión fue hace muchos 
años y que al momento del sepelio del Sr. *************, quien estuvo pre-
sente fue la Sr. *****************, quien incluso informó desde Estados 
Unidos a algunos testigos de su fallecimiento, pagando su hija ******** los 
costos de la traída del cadáver y sepelio. Que durante los años noventa y cinco, 
noventa y seis, en uno de sus quebrantos de salud, quien cuidó al Sr. 
******** fue la Sra. **************, quien por razones de espacio se qued-
aba en casa de su otra hija (*************) que residía a tres o cuatro 
cuadras de distancia de la hermana y sobrina del causante, Sras. 
************* y ******************, respectivamente. Se desprende 
además que después de esa gravedad, el señor viajó nuevamente a Estados 
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Unidos de América, de modo que cuando falleció se encontraba en aquel país 
bajo los cuidados de la Sra. ****** y su hija ******************, tan es así 
que esta última efectuó los gastos de traslado del cadáver y funerarios, como 
lo sostienen los mismos testigos de la contraparte ****************** y 
***************. Así lo expresaron ambas y se manifiesta en el estudio de 
fs. 194 y siguientes.  

I. Que durante aproximadamente los diez años que la demandante estuvo en el 
extranjero, el Sr. ************* viajó con bastante frecuencia, una o dos ve-
ces por año para estar en su compañía y la de su familia, hasta que en mil 
novecientos noventa y tres se fue (en definitiva) a residir a aquel país, según 
lo expresa su hermana ***************** (testigo parte contraria). Que una 
vez que la demandante adquirió su status legal, la pareja viajaba junta o a ve-
ces él o ella sola, hospedándose en diferentes casas, al principio las de su 
propiedad y posteriormente donde familiares (de ambos) por encontrarse 
alquiladas las primeras, haciendo todo esto de mutuo acuerdo.  

J. Consta en autos que el Sr. ********, durante la convivencia con la deman-
dante tuvo varias aventuras maritales (más de cien a decir de la demandante, 
fs. 38/42), entre ellas la de la Sra. ******************, madre de 
*********************** y *********************** con quien no pro-
creó hijos, las que perduraron durante cierto tiempo; sin embargo no se ha po-
dido establecer que dicho señor “formara hogar” con las referidas señoras, 
pues se estableció que siempre permaneció unido afectivamente y de mutuo 
acuerdo a la Sra. ************* -salvo el tiempo que se menciona anterior-
mente en que viajaba a Estados Unidos-, es más después del nacimiento de 
*********************** nació *************************** hija de 
ambos. A pesar de ello la mayoría de testigos dijo que había fidelidad en la 
pareja ******** - ******.  

K. Ninguno de los testigos mencionó que el Sr. ******** conviviera junto a la 
madre de *********************** en alguna época o lugar. Respecto de 
***********************, ésta fue llevada de muy corta edad al hogar del 
Sr. ******** y Sra. ****** (tíos) para que colaborara en algunos oficios y 
además para ayudarle a sus padres en su sostenimiento, no obstante, se men-
ciona por algunos testigos, que se relacionó sexualmente con el Sr. ******** 
(tío afín), faltando con ello principalmente este último, al respeto y consid-
eración que merecía su conviviente, Sra. *********************** inde-
pendientemente de la no existencia del vínculo matrimonial, pues no compar-
timos el criterio de que en la unión no matrimonial por faltarle ese vínculo 
esté permitido moral y éticamente acciones que vayan en desmedro de la in-
tegridad y dignidad de los convivientes. Es del caso que en la realidad de vida 
de las parejas, las infidelidades, maltratos, etc., ocurren tanto en uniones no 
matrimoniales como matrimoniales y el hecho de que ocurran en las primeras, 
que se caracterizan precisamente por ser relaciones de pareja semejantes al 
matrimonio, a las que únicamente les falta el vínculo matrimonial, en manera 
alguna afecta la declaratoria de la unión, no hacerlo sería invisibilizar una re-
alidad socio cultural muy arraigada, en sociedades como las nuestras (doble 
moral) donde todavía es culturalmente aceptable que el hombre pueda rela-
cionarse sexualmente con otra (as) mujer (es) aunque esté casado o confor-
mando unión no matrimonial (no así la mujer), lo que si bien es cierto es re-
prochable, también lo es, que estos patrones de conducta permean nuestra so-
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ciedad, de ahí que sería materialmente imposible bajo esta premisa decretar 
muchas uniones no matrimoniales, volviendo inoperante dicha institución, 
pues bastaría que un (a) tercero se presentase a decir que convivió con el otro 
conviviente, declarándolo así sus parientes y amigos (u otras personas intere-
sadas) para que ésta no se decretara tal como ocurrió en el presente, sobre 
todo cuando el móvil o el interés de la oposición, como en el sub judice, 
radica primordialmente en un interés netamente económico y no moral como 
se ha expresado.  

L. La oposición a la declaratoria de la unión no matrimonial, curiosamente es de 
parte del hijo de la peticionaria Sr. ************* y de la Sra. 
***********************, con quien el causante sostuvo una relación sexo 
afectiva, ambos tienen un interés económico manifiesto, incluso el hijo ya se 
presentó a aceptar herencia, en septiembre de dos mil (fs. 157) ante los oficios 
de su abogada Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN. En el caso de la Sra. 
***********************, SU APODERADA Licda. CORTÉZ DE AL-
VARENGA, ha dicho que ese interés radica en que a sus padres no se les quite 
un terreno propiedad del difunto. Este ultimo hecho no puede ser conocido en 
esta instancia, como tampoco dentro de las obligaciones de carácter civil, por 
lo que su intervención cae por su propio peso.  

M. Lo anterior no implica que el derecho acepte y menos que tome como ideal 
una convivencia donde puedan ocurrir hechos como los antes expuestos (infi-
delidades-separaciones), pero no por ello debe dejar de ponderarse en todo su 
contexto ese hecho social existente junto a las necesidades y realidad de vida 
de los convivientes, con la finalidad de no vulnerar sus derechos. No hacerlo 
iría en contra de una realidad social a la que el derecho no puede ignorar. Dis-
tinto sería que el Sr. ******** hubiera formado hogar con otra mujer en el 
tiempo que se alega la convivencia o en los últimos tres años de su vida.  

N. Aunado al argumento sostenido en el literal anterior, podemos también sos-
tener que la comunidad de vida (convivencia), no se pierde o infringe cuando 
los convivientes tuvieren que separarse para evitar graves perjuicios para 
cualquiera de ellos o para los hijos o por cualesquiera circunstancia especial 
que redunde en beneficio de los intereses de la familia, calificados de común 
acuerdo y tuviere uno de ellos que residir temporalmente fuera del país, tal 
como lo sostiene el Art. 36 C. F., el que analógicamente bien puede aplicarse a 
la unión no matrimonial, de conformidad a los Arts. 4, 8 y 9 C. F.  

O. Tal como sucedió en el sub judice, la pareja tuvo separaciones motivadas por 
los hijos y en interés de la familia, como antes se ha explicado. Y es que tal 
como lo explica la precitada disposición, si los cónyuges pueden separarse 
para preservar su integridad, vervigracia en casos de violencia intrafamiliar, 
esta Cámara entiende que igual derecho compete a los convivientes. Si un hijo 
matrimonial o extramatrimonial, cónyuge o un conviviente se encuentra en ri-
esgo o peligro de cualquier índole y por ello tiene que salir del país, como en 
los casos de enfermedad grave, éstos pueden separarse temporalmente por esa 
razón, de igual manera por motivos económicos, de estudio o preparación 
técnica, pues en ninguno existe el ánimo de la ruptura, no enfocar de esta 
manera implicaría un trato desigual para la mujer y los hijos extramatrimonia-
les, contrariando el principio constitucional de igualdad contenido en el Art. 3, 
relacionados con los Arts. 32 y 36 Cn.; 1, 2 lit. c) y f), 5 y 16 de la Conven-
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ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer (CEDAW).  

P. Es importante mencionar que los testigos de descargo ******** ******, 
*********** y ***************, madre, padre y hermana del Sr. ******** 
y a Sra. *****************, hermana del difunto son varios y contradicto-
rios en sus dichos. Para empezar, mencionan que la unión entre el Sr. 
******** y la Sra. *********************** comenzó en mil novecientos 
ochenta y tres y finalizó en los años noventa y cinco, noventa y seis, esto lo 
expresaron en la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dos. 
También expresaron, al menos la primera y tercera testigos que la Sra. 
*********************** tiene una hija de nombre *********, de cinco 
años. El segundo testigo, por el contrario expresó que ésta tiene un hijo de 
nombre ******** de cinco años y medio, ignorando los testigos quien es el 
padre, si esto es así, los niños serían prácticamente de la misma edad, lo cual 
es imposible (a no ser que sean gemelos). Además la Sra. 
*********************** debió en todo caso embarazarse prácticamente 
seis y medio años atrás (a la fecha de la declaración), es decir, aproximada-
mente en mil novecientos noventa y cinco, esto sin incluir el tiempo que pudo 
durar la relación con el padre de su hijo o hija, pues hasta en eso hay contra-
dicción. También hay contradicción en lo dicho por la testigo 
**************** (madre de ***********************), quien después 
de mencionar que la relación del Sr. ******** con su hija duró hasta mil 
novecientos noventa y cinco, mencionó que aún en el año dos mil su hija con-
vivía con el Sr. ********, que esto lo supo por medio de su misma hija, pero 
no menciona que también se comunicara con ella, el Sr. ******** desde 
Estados Unidos, como si lo dicen los testigos de la contraparte.  

Q. Debe advertirse que la hermana y sobrina del causante Sr. 
*********************** ********, señoras ***************** y 
******************, tenían acceso al manejo de los bienes o cuentas del di-
funto, por lo que se deja entrever un interés económico, al igual que el de 
*********************** quien por el simple hecho de vivir sus padres en 
un terreno propiedad del difunto no adquiere legitimación para ser parte en 
este proceso, interés que aunque no impide su deposición de acuerdo al Art. 
52 L. Pr. F., debe ser valorado para efectos de la decisión. Es de advertir que 
*********************** no ha intervenido pidiendo se declare la supuesta 
unión no matrimonial de ella con dicho señor, como aparentemente podría 
parecer, tal como lo dijo el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ en sus alegatos, por tanto 
no le asiste ningún derecho ni a ella ni a los padres sobre los bienes del 
causante. Es más, sus mismos padres expresaron que no saben quien es el pa-
dre del hijo (a) de ella. Por otra parte, la madre de 
*********************** menciona que ésta nació en mil novecientos 
cuarenta y cinco, lo que no coincide con lo dicho por los testigos en cuanto a 
la edad de ésta, ya que era evidente la diferencia de edades con el Sr. 
******** y a la fecha ésta tendría, en base a ese dato, cincuenta y ocho años, 
sin embargo, no hay ningún documento con el cual se acredite esa edad y el 
padre desconoce cuando nació su hija ***********************, quien 
probablemente tiene aproximadamente treinta y cinco años, por lo que estos 
testigos en lo pertinente no ofrecen suficiente credibilidad a juicio de esta 
Cámara.  
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R. Es necesario mencionar que no existe prueba de que el Sr. 
*********************** ******** no estuviera acompañado viviendo en 
unión no matrimonial con ninguna mujer a la fecha de su deceso, como se 
sostiene en la sentencia, por el contrario, en autos se acreditó con todo el ma-
terial fáctico aportado, que el Sr. ******** convivió en unión no matrimonial 
con la demandante y que en dicha unión se presentaron particularidades espe-
ciales y vivencias propias de un matrimonio. Llama poderosamente la aten-
ción la posición adoptada en el proceso por el hijo ************, así como 
las conductas negativas que se le achacan en relación a la madre y hermana, 
las que distan mucho del principio de solidaridad y respeto familiar.  

Lo anteriormente expuesto, aunado a lo que ************ (hijo de la pareja), dijo en su 
declaración jurada de fs. 56, nos llevan a concluir que efectivamente la pareja ******** 
****** vivió en unión no matrimonial, con los altibajos propios de una relación matri-
monial (sólo le faltaba el vínculo matrimonial) y que los últimos tres años de su vida, el 
Sr. ******** los vivió prácticamente en Estados Unidos de América, pues el mismo 
demandado *********** sostiene que en el noventa y ocho éste se fue del todo para 
Estados Unidos de América y al momento de su muerte tenía como año y medio de no 
viajar a El Salvador (aunque no aceptó la convivencia con su madre), llegando a la con-
vicción este tribunal con los elementos probatorios e indicios integralmente analizados 
que el causante fue asistido hasta el día de su muerte por la Sra. 
*********************** y su hija ***************************, a quienes in-
cluso según el estudio (ese día) les dijo que se fueran para el Baby Shower de su nieto 
por nacer (hijo de ***************************). Siendo procedente revocar la sen-
tencia impugnada, declarando la unión no matrimonial reclamada. 

Finalmente, es dable mencionar que en este proceso han acontecido una serie de errores 
procedimentales que ocasionaron una dilación innecesaria del proceso con el con-
siguiente desgaste de las partes y la actividad judicial, como consta de las apelaciones 
anteriormente resueltas, lo que se observa con la finalidad de que no se incurra en esas 
mismas situaciones que en nada abonan a la celeridad del proceso y a los derechos de 
las partes.  

Con base a todo lo anteriormente expuesto, disposiciones mencionadas y a los Arts. 32 
in fine y 33 Cn.; 118 y 124 C. F.; 3, 7, 82, 148, 153 Inc. 1°, 156, 158, 160, 161 y 218 L. 
Pr. F.; 421, 427 y 428 C. Pr. C., a nombre de la República de El Salvador, esta Cámara 
FALLA: a) Revócase la sentencia definitiva venida en apelación que deniega la declara-
toria de unión no matrimonial entre los señores *********************** ******** 
y ***********************; b) Decrétase la unión no matrimonial de los señores 
*********************** y *********************** ********, la cual dio inicio 
el doce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve y cesó el día tres de marzo de 
dos mil; c) Queden los bienes y los frutos adquiridos en el período de la convivencia, 
sujetos al régimen de participación en las ganancias; d) Como medida cautelar a favor 
de la señora ***********************, se decreta el uso de la vivienda y menaje fa-
miliar del inmueble ubicado en Colonia Guadalupe, pasaje “G” número seis, Soyapango; 
mientras se liquida el régimen mencionado y se resuelven los derechos hereditarios. Una 
vez ejecutoriada esta sentencia, extiéndase certificación de la misma para su inscripción 
en el Registro del Estado Familiar de esta ciudad. Devuélvanse originales al Tribunal 
remitente con certificación de esta sentencia. Notifíquese. 



CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

 

72 08-44486 
 

CASO 2 
 

2002: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.  
 

CF01-106-A-2001 

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A 
LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA TRES DE ENERO 
DE DOS MIL DOS. 

El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por el Lic. JOSÉ MAURICIO SO-
LANO CORTÉZ, apoderado judicial del señor -------------------------------------------------
------, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Electricista, de este domicilio, contra 
la sentencia definitiva, pronunciada por el JUEZ DUODÉCIMO DE PAZ de esta ciudad, 
en el procedimiento de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, promovido por la señora ------
-------------------------------------------------, de treinta y nueve años de edad, de oficios 
domésticos, de este domicilio, contra el impetrante. El expediente ingresó a esta Cámara 
el día veintiséis de octubre del año en curso. 

Se admite el recurso de apelación planteado en el efecto devolutivo, de conformidad con 
el Art. 32 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. A esta instancia no han compare-
cido las partes. 
 

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Que en la sentencia impugnada, que consta a fs. 205/208 de la segunda pieza, el Juez 
a quo, resolvió: Atribuir la violencia intrafamiliar denunciada al señor ----------------------
---------------------------------, decretó además las siguientes medidas de protección: a) El 
señor -------------------------------------------------------aportará la cantidad de DIEZ MIL 
COLONES (¢10,000.00) o su equivalente en dólares, en concepto de asistencia 
económica a favor de sus hijas, cuota que se hará efectiva por medio del sistema de re-
tención; cancelará además, el pago de colegiatura de sus cuatro hijas; que tal asistencia 
“surtirá efecto a partir del uno de noviembre del dos mil uno la cual permanecerá hasta 
la disolución matrimonial” (sic). b) Destina como vivienda para que sea habitada por la 
familia, la casa ubicada en Lomas de San Francisco, primera etapa, calle dos, pasaje seis, 
número cuarenta y uno. c) Otorga la guarda provisional (quiso decir cuidado personal y 
representación legal) de las menores, a la madre señora ---------------------------------------
----------------; y establece un régimen de visitas, para que el padre, señor ------------------
-------------------------------------se relacione con sus hijas en forma quincenal los días 
domingos de las ocho a las diecisiete horas, a partir del domingo dieciséis del presente 
mes. Quedando vigente la medida hasta que se defina la relación matrimonial, sin que 
exceda de dos años. d) Impone al denunciado el deber de respeto, hacia su cónyuge e hi-
jas y que se abstenga de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otra forma de 
maltrato tanto en el ámbito público como privado, y autoriza a la policía, para ingresar a 
la residencia de la denunciada en caso de riesgo de ésta o de sus hijas. e) Por incum-
plimiento de la asistencia económica, impone al impetrante una sanción de quince días 
multa por cada incumplimiento (seis en total) equivalente a una tercera parte de su 
salario, haciendo un total de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES COLONES CON NO-
VENTA CENTAVOS (¢ 6,903.90), que deberá hacer efectiva a más tardar el día veinte 
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de diciembre próximo. f) Finalmente ordena tratamiento psicoterapéutico, sin especifi-
car si el mismo es únicamente para el denunciado o para todo el grupo familiar. 

II. Inconforme con tales medidas, el impetrante interpuso la alzada, mediante escrito que 
corre agregado de fs. 213 al 218 de la segunda pieza, cuyos argumentos en síntesis, se 
circunscriben a lo siguiente: 1) Considera que la resolución que impone la cuota alimen-
ticia a su representado, viola flagrantemente el Art. 254 C. F., pues es una cuota que éste 
no puede cumplir, que la misma está alejada de la realidad y la verdad real de los in-
gresos mensuales de su poderdante, lo cual ha demostrado documentalmente, prueba 
que no ha sido valorada en su conjunto si no que en forma parcial; alega también que 
existen contradicciones en la valorización del Juez inferior, del estudio socioeconómico 
realizado. En razón de lo cual pide se modifique tal cuota disminuyéndola en la cantidad 
de cinco mil ochocientos veintinueve colones con treinta y dos centavos (¢5,829.32). 
Agrega en este punto, que el Juez a quo, hace una afirmación seria y delicada al decir 
que no le otorga fe a la constancia de salario del denunciado, firmada por el contador de 
la empresa donde éste labora, porque cierto interés debe tener por la relación laboral, 
por lo que pide se designe perito a fin de corroborar la veracidad de dicho documento. 2) 
Considera también que debe modificarse el régimen de visitas pidiendo que se realice 
cada ocho días, a fin de buscar el acercamiento del padre con sus hijas. 3) Alega que de-
ben revocarse las medidas de respeto y seguridad, en virtud de que el Juez a quo, no 
valoriza lo resuelto por la Jueza Décimo quinto de Paz, que impuso medidas de protec-
ción a favor del señor -------------------------------------------------------y tuvo por esta-
blecidos los hechos de violencia atribuyéndoselos a la señora --------------------------------
-----------------------. 4) Por esta misma razón tampoco está de acuerdo en que se le 
atribuya la responsabilidad de la violencia intrafamiliar a su representado. 5) Finalmente 
menciona, que su mandante no ha incumplido mandato judicial y que la sanción im-
puesta causa perjuicio al patrimonio de éste, por lo que pide se revoque dicha sanción. 

III. De acuerdo a lo alegado por el apelante, el objeto de la alzada consiste en determinar 
si es procedente revocar o modificar la resolución que atribuye la violencia intrafamiliar 
al denunciado así como la que decreta las medidas impugnadas. En consecuencia debe 
analizarse, primeramente si con los elementos de prueba y estudios psicosociales es pro-
cedente la atribución de la violencia al impetrante y en segundo lugar, si es procedente 
cada una de las medida cautelares decretadas por el Juez a quo. 

Sobre el primer punto, relativo a la atribución de la violencia al apelante, es preciso 
señalar que los hechos de violencia denunciados el día veintiuno de abril del presente 
año ocurrieron el día veinte del mismo mes y año mencionándose conductas que consti-
tuyen violencia física y psicológica, a las cuales le han antecedido -según lo manifestó 
la señora -------------------------------------------------------- múltiples episodios de violen-
cia en su contra, por un período aproximado de trece años por parte del denunciado 
señor -------------------------------------------------------Lo anterior ha sido documentado -en 
parte- con los estudios sicosociales practicados en su momento por mandato del Juzgado 
Cuarto de Familia. (Confrontar fs. 122 AL 132). 

Debe mencionarse que como consecuencia de estas relaciones violentas entre la pareja, 
la denunciante entabló en su oportunidad proceso de divorcio, del cual desistió para 
darse una oportunidad con su cónyuge de restablecer su relación familiar, pero de ahí en 
adelante la pareja ha incursionado en las siguientes instancias judiciales ( de carácter 
penal y familiar) : Juzgado Séptimo de Instrucción, Duodécimo de Paz, Décimo Quinto 
de Paz, Segundo de Familia y por segunda ocasión en esta Cámara. Siempre, con la fi-
nalidad de solucionar el conflicto familiar aún no resuelto, sobre todo por la poca dis-
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ponibilidad para acatar las decisiones judiciales de carácter provisional dictadas en estas 
diligencias previas al proceso de familia propiamente dicho; lo que se advierte de lo re-
latado por las partes intervinientes. 

Los hechos narrados por la denunciante revisten especial gravedad como para que ini-
cialmente se decretaran las medidas de protección que atinadamente dictó el Juez a quo 
a fs. 4, tomando en consideración que las víctimas de Violencia Intrafamiliar general-
mente no acuden al sistema judicial con el primer hecho de violencia sino que lo hacen 
cuando la violencia se ha vuelto insoportable y no encuentran una salida a esta prob-
lemática, tan sensible y de graves repercusiones familiares y sociales. 

Es así como podemos determinar que la violencia intrafamiliar se vuelve un hecho reit-
erativo y complejo que atrapa a los protagonistas en un ciclo repetitivo de violencia, 
desgastante y que tiende a agudizarse en el tiempo, por lo que resulta de vital importan-
cia su prevención y tratamiento en forma ágil, oportuna y libre de formalismos Art. 6 lit. 
d) L. C. V. I. 

Es en este contexto que se desenvuelve el caso que hoy conocemos, donde el apelante 
sostiene que no se tomó en consideración la violencia atribuida a la señora ----------------
--------------------------------------- por resolución dictada en el Juzgado Décimo Quinto de 
Paz, según consta de la certificación agregada a fs. 181 /183 de la pieza principal, la que 
por cierto fue resuelta en tiempo brevísimo sin mayor investigación sobre los hechos, 
basándose exclusivamente en que la señora -----------------------------------------------------
-- “no desvirtuó convincentemente” los hechos. Al respecto, debe aclararse, en primer 
lugar que lo resuelto por la Jueza Décimo Quinto de Paz no vincula en este caso particu-
lar la decisión del Juez Duodécimo de Paz, Lic. MIRA MONTES, como tampoco lo 
resuelto por el Juez Tercero de Paz por violencia intrafamiliar denunciada en su mo-
mento por la conviviente o exconviviente del señor --------------------------------------------
-----------señora -------------------------------------------------------madre de su hijo -----------
--------------------------------------------, cuyas copias se agregan a fs. 171 y 195, no solo 
por ser éstas últimas simples copias, sino porque además este debe resolver de acuerdo a 
lo que consta en el procedimiento por él iniciado y sentenciado. Las demás resoluciones 
que puedan haberse pronunciado en otros tribunales y que tengan conexión con los 
hechos discutidos pueden ser o no tomados en consideración como indicios o elementos 
probatorios complementarios- a criterio del juzgador- al valorar la prueba en su conjunto.  

En segundo lugar, el que exista una resolución sobre violencia intrafamiliar entre los 
mismos protagonistas pronunciada por otro tribunal, cuyo resultado es contradictorio a 
éste, nos lleva a analizar ambas situaciones, en el sentido de que tanto este Tribunal 
como el a quo desconocen si la violencia intrafamiliar conocida en el Juzgado Décimo 
Quinto de Paz se basó en el mismo hecho denunciado por la señora -------------------------
------------------------------ o por otro hecho de violencia distinto, a éste.  

Por otra parte, como ya hemos señalado la violencia es reiterativa y se toma en forma 
general (conjunta) y no en base a un hecho aislado; no obstante que cuando se denuncia 
se toma como referencia un hecho concreto. En ese sentido no podemos afirmar que en 
este caso haya existido un doble juzgamiento, ni tampoco ha sido alegado por ninguna 
de las partes. En todo caso a juzgar por el contenido de la certificación, la denuncia se 
centró en un hecho de violencia física ocurrido en abril del presente año, aparentemente 
el mismo que fue denunciado por la señora ------------------------------------------------------
-, pero que como ya se dijo, en la denuncia de ésta última no únicamente se menciona 
ese hecho sino muchos hechos más de violencia aparte de ese, por lo cual el procedi-
miento y su resolución son válidos. No obstante, es necesario que tanto las partes como 
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los jueces (as) involucrados, hagan del conocimiento a las otras instancias en que tam-
bién se encuentren debatiendo la misma problemática sobre el o los procedimientos ini-
ciados brindándose toda la información posible entre los tribunales correspondientes a 
fin de que el Tribunal que conozca del caso más remoto pueda ordenar oficiosamente la 
acumulación de las diligencias más recientes o resolver lo que corresponda en cada caso 
particular. 

En este caso la Jueza Décimo Quinto de Paz tuvo pleno conocimiento de acuerdo a lo 
afirmado por la señora ------------------------------------------------------- que se había ini-
ciado otro procedimiento ante el Juez Duodécimo de Paz, sin embargo no solicitó la in-
formación pertinente para resolver en base a ésta lo que en derecho correspondía.  

En conclusión estimamos que existe abundante material probatorio para establecer la 
violencia intrafamiliar. Se encuentra el reconocimiento médico forense de fs. 10; Practi-
cado en la denunciante, señora -------------------------------------------------------; los difer-
entes estudios psicológicos y socio económicos practicados a las partes y a sus hijos de 
fs. 12 al 14 provenientes del Instituto de Medicina Legal, 18/19, 25/26; 115 a 119, 110 a 
114, 123 a 126 y 127 a 132 del Centro de Atención Psicosocial de Ayuda a los Tribu-
nales de Familia (CAPS), donde se menciona además lo expresado por las hijas de la 
pareja quienes evidentemente han resultado también afectadas por la problemática fa-
miliar. Ello aunado a las actitudes y manifestaciones de las partes en las diferentes audi-
encias, como por ejemplo en la audiencia preliminar a fs. 28 vuelto en la cual el denun-
ciado claramente manifestó sentirse molesto por el cambio de religión de su cónyuge y 
que ésta también manipulaba a sus hijas violentando el art. 213 C. F. y el Art. 3 lit. a) L. 
C. V. I., aunado a la recusación de los especialistas de las diferentes profesiones que 
practicaron los estudios, por considerar que tales estudios son incompletos e imparciales.  

Sobre lo últimamente expuesto cabe mencionar que dichos estudios fueron ampliamente 
controvertidos en la audiencia de sentencia de fs. 198/ 204, en la que, además, el Juez a 
quo decidió no recibir la testimonial de las hijas de los cónyuges por el daño que podría 
causarles el ser interrogadas, si no se tenía el debido cuidado, según lo expresó el 
psicólogo RAFAEL ARMANDO RIVAS ORDOÑEZ a preguntas de la parte denunciada, 
incluyendo en esta decisión a la hija mayor de edad --------------------------------------------
-----------, no obstante la proposición del Lic. CHÁVEZ PICHE de recibirle a ésta su de-
claración. El Juez a quo consideró que aún cuando esta tuviera dieciocho años no sig-
nificaba que se encuentre en la plenitud de la adultez; en razón de lo cual también la 
parte demandante desistió de presentarlas como testigos. Así mismo se negó que el día 
de los hechos el apelante hubiera ingerido bebidas embriagantes o sustancias estupefa-
cientes, existiendo un peritaje de medicina legal que acredita que éste no consume estu-
pefacientes. Sin embargo, tal examen fue realizado en una muestra de orina del denun-
ciado tomada el día trece de julio del año recién pasado como consta a fs. 185 y los 
hechos ocurrieron el día veinte de abril del presente año, día en que la señora -------------
------------------------------------------ mencionó que el señor ------------------------------------
-------------------estuvo ingiriendo bebidas embriagantes y estupefacientes, por lo que 
habían transcurrido nueve meses aproximadamente desde la fecha en que se realizó el 
referido análisis al denunciado. Por lo tanto ese peritaje no prueba que en la fecha en 
que acaecieron los hechos de violencia denunciados (abril de dos mil uno) el señor ------
-------------------------------------------------no hubiese ingerido alcohol u otra droga.  

IV. Del contenido de los estudios y lo afirmado por las partes involucradas se puede es-
tablecer efectivamente la existencia de violencia intrafamiliar entre el señor ---------------
----------------------------------------y la señora ----------------------------------------------------
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---, haciéndose extensiva a las hijas de éstos. Aún cuando la mayor de las hijas no haya 
denunciado los hechos en su calidad personal, de acuerdo a los Arts. 13 y 15 de L. C. V. 
I. cualquier persona puede hacerlo o dar aviso. En el sub judice se conoció de los hechos 
por la denuncia interpuesta por la señora -------------------------------------------------------. 
Los hechos y actitudes de violencia se atribuyen en la resolución impugnada al señor ---
---------------------------------------------------- por las razones siguientes: A) Los estudios 
fueron practicados en las diferentes áreas y por diferentes profesionales. Todos ellos co-
inciden en el perfil de personalidad que presenta cada uno de los involucrados; en los 
efectos nocivos de las conductas analizadas y la disponibilidad de las partes para some-
terse al tratamiento respectivo. Tales estudios en principio gozan de la credibilidad de 
esta Cámara, por cuanto en ningún momento se estableció hecho alguno que viniese a 
poner en tela de duda su imparcialidad. No obstante que el Juez a quo, mencionó el Art. 
1157 Pr. C. que establece taxativamente las causales de recusación, no se promovió el 
incidente respectivo para atacar la actuación de los profesionales que emitieron los dic-
támenes. Aún cuando los motivos de recusación que señala el citado precepto, según el 
Art. 69 L. Pr. F. son semejantes, sin embargo tal objeción se limitó prácticamente a un 
desacuerdo del apelante con su contenido, que en nada afecta el profesionalismo de los 
especialistas, ni se traduce en un interés particular en el asunto. 

En lo que respecta a que el estudio socioeconómico es incompleto, ello no es motivo 
suficiente para desestimar dicho estudio, puesto que el mismo -no obstante algunas 
omisiones o limitaciones que pudieran contener- no sólo por la naturaleza misma de di-
chos estudios sino además, por la clase de procedimiento al cual se incorporan, son ob-
jeto de valoración por parte del juzgador para ser tomados en cuenta como prueba valo-
rados en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso. De ahí 
que es el Juez (a) el que podrá o no tomar en consideración los aludidos estudios. En el 
caso particular éstos han contribuido a formar la convicción del juzgador (a) acerca de 
los hechos. 

En cuanto a los estudios que se aduce fueron ordenados por la señora Jueza Cuarto de 
Familia en pretérito proceso de divorcio y en razón de lo cual no pueden ser tomados en 
cuenta, es preciso mencionar que tales estudios son prácticamente recientes en relación a 
los hechos de Violencia Intrafamiliar denunciada y aunque las circunstancias pudieron 
haber variado en tan poco tiempo, no aparecen reflejadas esas variantes en los estudios 
ordenados por el Juez a quo, quien puede o no tomar tales estudios en consideración al 
momento de dictar el fallo, por supuesto valorándolos en conjunto con los demás ele-
mentos probatorios que obren en el proceso, tal y como se hizo en el presente caso. 

B) El apelante claramente manifestó su enojo por el cambio de religión de su cónyuge, 
lo que probó con diferentes constancias de la iglesia católica, agregada de fs. 188 a 194, 
Esta actitud limita el goce y ejercicio de la libertad religiosa de la mujer, independi-
entemente de su estado familiar de casada. Esa actitud del denunciado vulnera el prin-
cipio constitucional de igualdad del hombre y la mujer. Art. 1 CEDAW, 3 y 25 de la 
Constitución, este último se refiere a libertad de culto.  

C) La existencia de una relación extra marital por parte del denunciado constituye tam-
bién una falta al deber de respeto y fidelidad a la denunciante. Puede considerarse como 
una forma de ejercer violencia emocional y psicológica, por la posición y situación de 
menosprecio y humillación en que queda la denunciante en su entorno social y familiar. 

D) La manipulación de las hijas por parte de la denunciante señora -------------------------
------------------------------ no ha sido establecida, como tampoco se ha violentado el Art. 
213 y 3 lit. A) L. C. V. I. ya que si bien es cierto la formación de los hijos corresponde a 
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ambos cónyuges, también es cierto que los hijos menores de edad gozan de derechos 
personalísimos, siendo uno de ellos precisamente profesar una religión, siempre que no 
atente contra la moral y el orden público. En autos no se ha establecido esto último, 
como tampoco que las hijas del matrimonio hayan expresado, en ninguno de los estu-
dios, que acuden forzosamente a los templos con la madre o que no se sienten bien en 
los mismos. Además no existe prueba en el proceso de que el padre haya asumido re-
sponsablemente la formación religiosa de sus hijas. Art. 223 ord. 1°, 351 ord. 18, C. F. 
En todo caso si algún desacuerdo hubiera sobre todo con respecto a la menor de las hijas 
-------------------------------------------------------sobre este punto, puede iniciarse un pro-
cedimiento de conformidad al Art. 209 C. F. para que el Juez (a) decida lo que más con-
venga al hijo (a) y si los desacuerdos fueren reiterados o revistieran gravedad, atribuir el 
ejercicio de la autoridad parental a uno de los padres, pero no asumir actitudes violentas, 
las cuales como es sabido pueden realizarse por acción o por omisión.  

E) Consta en los estudios el daño que esta problemática ocasiona a las hijas, quienes han 
manifestado sentirse mal con estos hechos y aunque no fue posible, que depusieran en la 
audiencia, situación que si bien es cierto fue justificada por el Juez a quo, limitó el 
conocimiento en forma más amplia y directa de la problemática familiar. Por supuesto, 
tal como lo dijo el especialista, si el interrogatorio se hubiese acogido debía recibirse 
teniendo el cuidado necesario para no afectar más a las menores de que se trata, a fin de 
conocer lo que fuese estrictamente necesario y formulando las preguntas apropiada-
mente; sobre todo en relación a las hijas que por su edad tengan mayor conciencia y dis-
cernimiento sobre los hechos. Con lo que consta en el procedimiento no se ha acreditado 
de manera alguna la manipulación que se dice ejerce la madre sobre sus hijas. En nin-
guna parte de los estudios ni en los interrogatorios de Audiencia de Sentencia dirigidos 
al Lic. RIVAS ORDOÑEZ, (ver fs. 202) quién refiere que no existe manipulación. Esti-
mamos que el inculcarles valores, creencias y principios religiosos a las hijas no consti-
tuye en manera alguna manipulación, como tampoco el hecho de que la madre se vea en 
la necesidad directa o circunstancial de hacer del conocimiento de sus hijas la situación 
conflictiva que vive con su cónyuge y que se refleja en los cambios de su nivel de vida, 
trato y actitudes.  

F) En cuanto a la capacidad económica del señor -----------------------------------------------
--------aparte de la documentación sobre sus ingresos que el mismo presentó, no po-
demos obviar los estudios socioeconómicos que enfatizan la desmejora sensible en el 
nivel socio económico de la denunciante y sus hijas. Consta también que el denunciado 
no ha cumplido la cuota provisional impuesta en la forma establecida, omitiendo la sat-
isfacción de las necesidades alimenticias de su grupo familiar, llegando incluso a situa-
ciones y actitudes tendientes a la humillación por la dependencia económica de la de-
nunciante y sus hijas, lo cual por supuesto constituye otra forma de violencia.  

Con respecto al cuadro de gastos, se dice que estos exceden a los ingresos del obligado, 
tal como se detalla a fs. 121, puesto que éstos varían entre DIECISÉIS MIL SEISCIEN-
TOS TREINTA Y CINCO COLONES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢ 
16,635.82 y DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN COLONES CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ¢ 19,881.74 en los meses de febrero a noviembre, 
siendo de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢ 28,737.82 y VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢22. 748.29 en 
los meses de enero y diciembre, en razón de la época. Los ingresos son de DIECIOCHO 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO COLONES CON TREINTA CENTAVOS ¢ 
18,175.30 y en Diciembre TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
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OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢ 32,748.29, agregando como 
prueba recibos, constancia de salario a fs. 57 y la declaración de renta agregada a fs. 92, 
entre otros. 

Ahora bien, efectivamente el cuadro de ingresos y gastos reflejan una desproporción por 
exceder estos últimos a los ingresos, no obstante, no puede negarse dos situaciones; la 
primera, que el nivel de vida de la denunciante y sus hijas genera un promedio mensual 
de gastos de DIECISÉIS MIL COLONES (¢16,000.00), que se incrementan notable-
mente en enero y diciembre; y la segunda, que dichos gastos han sido asumidos siempre 
por el denunciado, con los ingresos que percibe.  

El denunciado sostiene que su situación económica ha variado, sin embargo, no ha des-
virtuado como y de que manera se ha generado esa desmejora económica. Centraliza sus 
argumentos en la constancia de salario y la declaración de impuesto sobre la renta. Pero 
la constancia salarial es un documento privado. La constancia sobre la renta es una in-
formación que se procesa institucionalmente, pero se basa en datos aportados por el 
mismo interesado, los cuales están sujetos a la verificación del ente gubernamental y por 
supuesto a la valoración del juzgador; sobre todo cuando los gastos familiares han po-
dido ser satisfechos muy recientemente sin que consten datos o situaciones, en el pro-
cedimiento, sobre pérdida o disminución de ingresos. La prueba ofrecida en esta instan-
cia sobre la autenticidad de la constancia de salario de fs. 57, es improcedente por haber 
precluido el momento procesal para hacerlo, sobre todo tratándose de un proceso que 
debe ser breve, sencillo, y libre de formalismos, Art. 6 lit. d) L. C. V. I. y que en con-
secuencia no necesita de una prueba robusta o acabada, bastando que existan elementos 
de convicción para pronunciar resolución.  

Sobre los posibles ingresos de la señora ------------------------------------------------------- 
que el impugnante dice que no fueron consignados, no debe perderse de vista que el 
estudio iba orientado a establecer los ingresos del denunciado y los gastos de las hijas y 
la cónyuge a fin de fijar una cuota provisional de alimentos, precisamente acorde a los 
ingresos del apelante, los cuales no necesariamente se determinarán con exactitud, pero 
puede estimarse que éstos son superiores a los gastos, cuando ha sido posible satisfacer-
los. Además de haber podido cubrir los personales y los de una nueva convivencia.  

Si el estudio detallara los ingresos de la señora -------------------------------------------------
------ sería un elemento adicional, sobre todo en procedimientos de esta naturaleza 
donde se actúa con carácter eminentemente, preventivo, temporal y provisional. De ahí 
que tales extremos puedan dilucidarse más ampliamente en el proceso de divorcio o de 
alimentos correspondientes. En todo caso, si la denunciante percibiera ingresos con ellos 
estaría cubriendo el cumplimiento de los gastos propios y de sus hijas, puesto que la 
cuota fijada no los cubre en su totalidad.  

G) El punto relativo a la medida sobre el uso de la vivienda familiar no ha sido expre-
samente cuestionado, razón por la cual esta Cámara no conoce sobre ello. Aparte de que 
tampoco aparecen situaciones de ilegalidad sobre la procedencia de dicha medida. 

H) Sobre la inconformidad con la sanción pecuniaria (multa) derivada del incum-
plimiento de la cuota alimenticia. El impetrante esgrime la imposibilidad económica 
para satisfacerla. Al respecto, esta Cámara estima que de la manera que fuere la medida 
debe de cumplirse, caso contrario procedería su ejecución por la vía del procedimiento 
ante los jueces con competencia en materia de familia o por la vía penal, cuando la 
medida quede ejecutoriada, Art. 201 Pn.  
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Resultan sin embargo atendibles algunas situaciones que reducirían la sanción impuesta, 
como es el hecho de que no se denunció individualmente cada uno de los incumplimien-
tos, por lo que procede sancionar en forma unificada el incumplimiento en general, 
razón por la cual es procedente modificar el monto de la sanción en la cantidad de mil 
ciento cincuenta colones con sesenta y cinco centavos ( ¢1,150.65). Advirtiéndose que 
existe confusión sobre la vigencia de la medida de alimentos provisionales, en los meses 
de septiembre y octubre pues en la audiencia preliminar de fs. 29, solo se dijo que se 
mantuviera la medida, más no por cuanto tiempo o si el plazo era el originalmente 
señalado a fs. 4.  

I) El régimen de visitas y comunicación establecido al señor ---------------------------------
----------------------para relacionarse con sus hijas, se ha basado en las circunstancias ac-
tuales que rodean las relaciones entre el padre e hijas, contenidas en los respectivos 
estudios, justificándose su procedencia por ser el más conveniente en este momento 
mientras no exista un cambio conductual y actitudinal significativo en los integrantes 
del grupo familiar, principalmente del apelante, asumiendo de manera efectiva y adec-
uada las responsabilidades y verdaderos roles que les corresponden en la dinámica fa-
miliar, lo que se pretende lograr por medio de la asistencia psicoterapéutica ordenada, 
que debe cumplirse cabalmente pudiendo con ello propiciar una modificación en el ré-
gimen establecido de acuerdo a los informes que los especialistas realicen al respecto, 
desde luego que la finalidad que se pretende depende en gran medida de la disponibili-
dad real de los destinatarios de la misma. 

VI. Es importante, por último hacer notar que no es posible tampoco determinar en este 
procedimiento la existencia de una violencia recíproca o cruzada, pues para que ésta 
ocurra deben los protagonistas encontrarse en una relación de poder similar o lo que es 
lo mismo que exista entre ambos simetría de poder o dominio y que las conductas vio-
lentas atribuidas a cada uno de ellos sea también similar y no desproporcionada. En ese 
sentido es evidente el poder que en el aspecto económico, emocional y psicológico os-
tenta y ejerce el denunciado, encontrándose la denunciante en situación de subordi-
nación y si bien es cierto desde esa posición puede ésta ejercer incluso algunas conduc-
tas violentas lo cual no se ha establecido en este procedimiento, pero que de existir debe 
analizarse si tales conductas no son más que respuestas o mecanismos defensivos que 
suelen tener menor intensidad que los ejercidos en su contra, sin negar que excepcion-
almente pueda darse una respuesta que exceda a la violencia ejercida, cuando la víctima 
a consecuencia de tales hechos pueda sufrir de alguna alteración emocional y conductual 
no siendo éste el caso. 

Por todo lo antes expresado consideramos que la sentencia debe confirmarse, debiendo 
modificarse únicamente en lo que respecta a la duración de las medidas, ya que por su 
propia naturaleza son mutables, temporales, discrecionales y preventivas, sobre todo 
cuando se encuentra en tramite un proceso de divorcio que resolverá más amplia y defi-
nitivamente el conflicto familiar, pudiendo las partes o el juez requerir o solicitar como 
un elemento a valorar lo definido en las presentes diligencias, las cuales prácticamente 
se han ampliado más que un proceso, siendo ello contrario a su finalidad. 

En ese sentido es conveniente limitar la duración de las medidas a doce meses a partir 
de la fecha en que se tuvieron por notificadas por el apelante, sin perjuicio de que ex-
cepcionalmente pueda proceder la modificación, ampliación, suspensión o cesación de 
las mismas a petición de parte o de oficio si existen motivos razonables que así lo justi-
fiquen, en el correspondiente proceso de divorcio que en audiencia preliminar a fs. 28 v. 
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dijo la denunciante haber iniciado a través de la Procuraduría General de la República y 
que por ser amplia su tramitación pedía se prorrogaran las medidas. 

Por tanto, con base en las razones expuestas y de conformidad a los Arts. 1, 2 y 35 Cn., 
9, 12, 14 Convención sobre los Derechos del Niño, 15 Protocolo de San Salvador; 1, 3, 
5, 7, 28, 30, 32 y 44 L. C. V. I.; 216, 217, 247. 248 y 350 C. F.; 3, 7, 76, 77, 158, 160 y 
161 L. Pr. F., a nombre de la República de El Salvador FALLAMOS: Confírmase la sen-
tencia impugnada que tiene por establecidos los hechos de violencia intrafamiliar, 
atribuyéndose la violencia al señor -------------------------------------------------------; así 
como las medidas decretadas, con las siguientes modificaciones: A) La cuota alimenticia, 
estará vigente por el plazo de doce meses, salvo que previo a su vencimiento hubiere 
sentencia al respecto en proceso de divorcio. B) El régimen de visitas, queda sujeto al 
plazo antes mencionado, el cual podrá modificarse dentro de ese mismo plazo si exist-
iere dictamen favorable por parte del Centro de Atención Psicosocial, encargado de 
brindar la asistencia psicoterapéutica al grupo familiar. En todo caso prevalecerá lo que 
se decida en la sentencia definitiva en el proceso de divorcio. C) La medida de protec-
ción, consistente en la abstención de todo acto molesto por parte del señor ----------------
---------------------------------------, así como la orden dirigida a la policía para que brin-
den seguridad a los miembros de la familia, estarán vigentes por un plazo de un año; sin 
que transcurrido el mismo se entienda facultado el apelante para reiterar su conducta; y 
D) Se impone al señor -------------------------------------------------------la obligación de 
cancelar la cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA COLONES CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS, (¢1,150.65) en concepto de multa por el incumplimiento de la 
asistencia económica, debiendo cancelarla en la fecha y forma dispuesta por el Juez a 
quo. E) Confírmanse por el mismo período las demás medidas fijadas en la sentencia. 
Devuélvanse originales al Juzgado remitente con certificación de esta Sentencia. No-
tifíquese. PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOSDOCTOR JOSE 
ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA Y LICDA. RHINA ELIZABETH RAMOS GON-
ZÁLEZ. 

SECRETARIO. 
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CASO 3 
 

Sentencia Definitiva  

2007: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.  
 

REF. 140-A-2007 

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO; SAN SALVADOR, A 

LAS ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 

DOS MIL SIETE. 

Conocemos de la apelación interpuesta por el Dr. JESÚS ANTONIO PORTILLO AN-
CHISSI, apoderado del señor **********************, mayor de edad, administrador 
de empresas y de este domicilio; en el PROCESO DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN 
POR UNO O MÁS AÑOS CONSECUTIVOS, promovido por el Dr. JOSÉ 
BELARMINO JAIME y la Licda. MARTA EUGENIA JAIME DE LA O; en calidad de 
apoderados de la señora ********************, HOY DE *************, conocida 
por *************, POR *********************** y por 
***************************, mayor de edad, estudiante y de este domicilio. 

La sentencia impugnada fue dictada en el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta 
ciudad, por la Licda. CARMEN ELENA MOLINA, decretándose el divorcio solicitado 
y estableciendo cuota alimenticia, cuidado personal y régimen de visitas, comunicación 
y trato a favor de los menores hijos. 
 

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- La sentencia impugnada fue pronunciada a fs. 240/ 243, en la audiencia de sentencia, 
celebrada el día cuatro de junio del presente año, decretándose el divorcio por la causal 
de separación de los cónyuges por uno o más años consecutivos, entre otros puntos con-
exos arriba mencionados. 

No conforme con lo resuelto, el Doctor PORTILLO ANCHISSI verbalmente y en la 
misma audiencia y en base al Art. 150 L. Pr. F. interpuso revocatoria con apelación sub-
sidiaria del fallo dictado en la audiencia. La a quo declaró improcedente la revocatoria 
por cuanto la sentencia solo puede revocarse en lo accesorio y no en lo principal. Pero 
como además se planteó en ese momento apelación subsidiaria y se había interpuesto 
apelación diferida con anterioridad, previamente dicha Jueza dijo que se le daría el 
trámite de ley y se remitiría el proceso a esta Cámara. 

Seguidamente por escrito de fs. 244/ 251 el Dr. PORTILLO ANCHISSI expresó: Que 
interpuso revocatoria y apelación subsidiaria en la audiencia por haberse irrespetado 
disposiciones legales entre ellas el Art. 421 Pr. C. que se refiere a la plena prueba para 
sentenciar. 

Que la plena prueba se establece en el Art. 321 Pr. C. relacionado con el Art. 218, rela-
tiva a dos testigo contestes en persona, hechos, tiempo, lugares y circunstancias; lo que 
no ocurrió en este caso por lo que la sentencia es arbitraria y sin fundamento legal, 
situación que viola el debido proceso. 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/exploiis/indice.asp?nBD=1&nItem=19052&nModo=2
http://www.jurisprudencia.gob.sv/exploiis/indice.asp?nBD=1&nItem=41519&nModo=1
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Además de lo anterior a su cliente no se le permitió declarar en la forma que prescribe el 
Art. 121 L. Pr. F. y en el poco tiempo que se le dio no confesó sino que dijo que se había 
relacionado varias veces con su cónyuge. 

Que la sentencia ha fincado la separación en la falta de relaciones sexuales lo que está 
fuera de lugar, pues ello nada tiene que ver con la causal de separación. Que la falta de 
oportunidad de su cliente posibilita un recurso de amparo; que es inconcebible que solo 
se hayan presentado dos testigas, una amiga de la demandante y otra dependiente del 
padre de la interesada la cual la vuelve parcial e interesada aunque no sean tachables en 
esta clase de juicios. 

Resulta absurdo, ilógico, inexplicable e ilegal que se le haya dado valor al testimonio de 
la testigo ************** quién al preguntarle si le constaba lo declarado de vista y 
oídas dijera que una parte sí y otra no, lo cual sienta un nefasto precedente al no 
aclararse cuáles son las que le constan de vista y de oídas y cuáles no. 

Tanto esta testigo como **************** manifestaron que les constaba la separación, 
por la manera sugestiva en que interrogó el abogado JAIME y que la a quo permitió. Es 
inadmisible el interrogatorio sugestivo que utilizó la contraparte y la a quo obvió su de-
ber de exigirle al testigo que aclarara y precisara su testimonio para que este fuera ex-
acto y completo, exponiendo la razón de su dicho y explicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de cómo ocurrió ese hecho. 

Que cuando el apelante preguntó a la testigo ***************** protestó la parte ac-
tora, siendo necesario lo anterior por cuanto una viuda o divorciada tiene más simpatía o 
afinidad por la persona que se encuentra en iguales condiciones que ella. En Europa y 
Estados Unidos de América existen grupos sociales de mujeres solas donde no se ad-
miten mujeres casadas, porque su condición social y psicológica es distinta a la de 
aquellas. (los subrayados son nuestros). 

Cita el apelante al tratadista Luis Muñoz Sabaté para ahondar en la desacreditación de 
los testigos, puesto que las disposiciones afectivas harán inferir al Juzgador un grado de 
parcialidad que hace sospechar la veracidad de su testimonio. La imparcialidad absoluta 
no existe, diría Gross. Cita más adelante a Borda sobre los testigos preconstituidos como 
el caso del detective contratado; luego al tratadista Luigi Battistelli quién con el perdón 
de la a quo sostiene : citando a Otto Weininger fisiólogo- filósofo que niega todo valor 
espiritual a la mujer reconociéndole solo la virtud de “tutora y sacerdotisa de la especie”; 
tratándose de valores intelectuales y morales debe ser considerada inferior al hombre y 
por consiguiente también en la evaluación de la verdad. ( los subrayados y comillas son 
del apelante). 

Hablando de la gran facilidad con la cual es llevada a mentir, dicho autor atribuye esa 
tendencia a la “incomprensión absoluta de la verdad”; y el concepto ultra pesimista que 
tiene de la compañera del hombre llega hasta hacerle afirmar: “tan profunda es la men-
dacidad femenina que si me fuese permitido llamarla así, diría que es ontológica”. 

También cita a Proudhon quien respecto de los valores intelectuales de la mujer advirtió 
“La mujer tiene una noción del bien y del mal enteramente distante a la del hombre; ella 
está siempre o aquende o allende el derecho. No tiene ninguna tendencia a aquel equi-
librio de los derechos y de los deberes que constituye la preocupación del hombre; como 
su espíritu es antifilosófico, así es su conciencia es antijurídica”. En forma más discreta 
se pronuncia Spencer, en su introducción al estudio de la sociología quien sin vacilar 
dijo que existe en el espíritu de la mujer una visible desconfianza hacia la más abstracta 
de las emociones: El sentimiento de justicia que regula la conducta, independientemente 
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de los afectos y de la simpatía que inspiran las personas. La mujer no es una analítica 
indagadora de la verdad”. 

Se pregunta el apelante como es posible que durante más de veinte años de matrimonio 
solo se haya logrado presentar dos testigos del sexo femenino y no una persona mascu-
lina. Ese hecho y las razones antes expuestas con las disculpas de la Jueza le llevan a 
concluir que las testigos del sexo femenino, son más influenciables a las sugerencias que 
se les hagan. Que se ha limitado a transcribir lo que los tratadistas relacionados opinan 
sobre el testimonio del testigo del sexo femenino. 

Debe recordarse que es necesario para dictar una sentencia justa y que las testigos di-
jeron que les constaba la separación por que la demandante y los hijos se lo habían 
manifestado. 

Agrega en síntesis lo que el tratadista Sabaté sostiene sobre el testimonio indirecto o de 
referencia, cuya fuente de percepción no es el propio hecho, en el que pueden existir 
otros elementos intermediarios que lo llegan a convertir en un rumor. “Cabría empero 
distinguir entre prueba testifical de referencia y de rumor; la primera se encuentra 
mucho menos alejada y permite además personalizar la fuente de la noticia, en tanto que 
el segundo es más difuso e impersonal. Nada hay que vete el testimonio de referencia”. 

Por su lado para ALLPOR y POSTMAN, el rumor no cuenta con medios seguros para 
demostrarla de igual manera lo sostiene Altavilla. Debe tomarse en cuenta circunstan-
cias como la disposición afectiva que razonablemente suponga que el litigante no ha 
tenido grave dificultad en atraer a esas personas al Juzgador; obviamente debe darse es-
caso valor a esos testimonios. 

Que en base a lo anterior considera que las testigos presentadas no son neutrales ni im-
parciales y el nexo que las une a la parte actora, en el caso de ***********, es ser de-
pendiente del padre de ésta, recibiendo salario y prestaciones laborales, por lo que no 
puede ser imparcial, además manifestó que no le constan algunos hechos, siendo impre-
ciso su testimonio. 

Cita para el caso la sentencia de la Revista Judicial de 1934, que sostuvo que no procede 
el Divorcio por separación, si la prueba solo se ha referido a la convivencia conyugal, 
sin establecer hechos que demuestren que la separación ha sido absoluta. 

Sobre la segunda testigo señala que esta refirió que visita la casa de la señora 
*********** cada quince días, como puede entonces obviar que la separación fue abso-
luta por más de dos años. 

En la revista Judicial de 1936 se estableció el criterio que el Divorcio procede cuando la 
prueba es directa y no de presunciones o conjeturas. 

En el caso que nos ocupa las testigos dijeron que supieron de la separación porque se los 
contó la cónyuge y los hijos de ambos esposos. 

Además de lo anterior cita otra sentencia publicada en la Revista Judicial de 1941, se 
dijo que los testigos deben mencionar tanto la conducta de uno de los cónyuges, como la 
del otro y que no procede la causal de separación, si no se refiere a la conducta de am-
bos cónyuges. 

Con esa sentencia se determina que en el caso de autos no hay prueba de separación 
porque los testigos se han referido únicamente a la demandante y no a su cliente de 
quien solo se dice que vivió una parte del tiempo en el exterior. 
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De conformidad a los Arts. 156 y 158 L. Pr. F. presenta apelación, haciendo ver las in-
observancias y erróneas aplicaciones de la a quo; que los testigos se contradijeron pues 
por un lado ante las preguntas capciosas del abogado de la actora dijeron que les consta 
la separación por que se lo ha referido la misma parte y los hijos; cayendo en el delito de 
falso testimonio por lo que procederá como corresponde, finalmente pidió, que se ad-
mita el recurso y se abra a pruebas para que la parte actora absuelva posiciones que pre-
senta en sobre cerrado en base al Art. 159 Inc. 1º. L. Pr. F. ya que se ha dictado sentencia 
por la Jueza Tercero de lo Mercantil (quiso decir de Familia) naciéndole el derecho a 
pedirlo por no ser un motivo imputable a su voluntad, ya que la sentencia se dictó por un 
motivo ajeno a su voluntad. 

Se revoque la sentencia por no tener fundamento alguno ya que la a quo ha actuado 
como dijo el tratadista Víctor De Santo sin tener certeza absoluta de la causal invocada y 
como señalan otros autores a falta de prueba de hecho debe dictarse sentencia contra la 
parte a quien corresponde la carga de prueba. 

Que según Luis Muñoz Sabaté el término “me han dicho” no es base para una sentencia 
que es en lo único que los testigos son unánimes y contestes. 

También pide se le resuelva la apelación sobre la falta de declaración jurada de la parte 
actora, pues ha fundamentado prueba doctrinaria e instrumental de que lo dispuesto en 
el Art. 9 de la Ley de Notariado, anula y deja sin valor la auténtica que hizo la 
apoderada de la demandante, adjuntando además fotocopia de la certificación extendida 
en el Juzgado Tercero de lo Mercantil, donde se establece el criterio que existe sobre la 
nulidad bajo esos presupuestos. Que se presentó doctrina sobre la nulidad invocada ante 
la Jueza que instruyó el proceso por lo que pide se declare la nulidad de la Declaración 
jurada de la señora ***********, situación que impedía proseguir el juicio. 

La certificación que menciona el apelante se anexó a fs. 253 / 286 y el sobre cerrado so-
bre posiciones a fs. 231. 

A fs. 282 aclaró el apelante que ampliaba y corregía su escrito de apelación en el sentido 
de que entre las disposiciones vulneradas de la sentencia esta el Art. 318 Pr. C. que esta-
blece que no hará fe el testigo de oídas. En el último párrafo de fs. 1 debe decir; “En el 
caso que nos ocupa no puede hablarse …”. 

II.- El recurso se tuvo por interpuesto por auto de fs. 283 mandándose a oír a la parte 
contraria quien evacuó la audiencia conferida a fs. 287/292 expresando en síntesis lo 
siguiente: 

Que lamentan la forma ruda y despreciativa de la contraparte cuando se refiere a la mu-
jer y en particular a la a quo, ya que los seres humanos sin importar el género somos 
iguales, les parece un insulto las referencias que sobre la mujer hace el apelante, (-
transcriben en su escrito una de sus afirmaciones-), palabras que no parecen de un 
académico sino de aquellos que padecen un machismo a ultranza. Que la audiencia se 
manejó adecuadamente y se dictó sentencia de acuerdo a lo que la ley establece.  

La parte apelada sintetiza en su escrito las afirmaciones de la contraparte y al analizar 
cada una de esas afirmaciones refieren: Que la nueva legislación de Familia ha cam-
biado esos caducos conceptos, incluyendo un sistema de valoración de prueba diferente. 
El Art. 56 L. Pr. F. se refiere a la sana crítica sin perjuicio de la solemnidad instrumental. 
El Código Procesal Civil establece doce niveles de valoración, pero actualmente ya no 
rigen esos criterios y el Juez examina la prueba en su conjunto de forma racional para 
llegar a la conclusión que plasma en su fallo, citando lo que al respecto sostiene Couture. 
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En otras palabras el sistema de tarifa legal o prueba tasada no le permite al Juez tener un 
correcto entendimiento de los hechos. 

Sobre la plena prueba que cita el apelante, citando los Arts. 421, 321 Pr. C. y 218 L. Pr. 
F., se olvida que el Código de Procedimientos Civiles se aplica sólo de manera supleto-
ria siempre que no se oponga a la naturaleza y finalidad de la Ley Procesal de Familia y 
el Art. 56 de esta Ley se refiere a la apreciación de la prueba bajo las reglas de la sana 
crítica de modo que lo alegado por éste resulta no solo impertinente sino fuera de con-
texto legal. 

En relación al Art. 121 L. Pr. F. que se refiere a los alegatos, el impugnante solo se ex-
presó en cinco minutos y no en los treinta que establece la disposición, pero no por que 
se le impidiera sino por que probablemente nada tenía que decir y respecto al derecho de 
audiencia que dice se le vulneró a su patrocinado, les parece alejado de la realidad que 
pretenda interponer recurso de amparo, ya que la Sala de lo Constitucional reiterada-
mente ha sostenido que la inconformidad con la sentencia no son motivo de amparo, 
además el planteamiento que se hace carece de todo fundamento. Los treinta minutos 
que establece el citado artículo no es para que su cliente rinda testimonio sino para las 
alegaciones de las partes. 

En cuanto a la prueba testimonial según las reglas de la sana crítica basta el testimonio 
de un testigo y es facultad o decisión de la parte presentar el número de testigos que crea 
conveniente. 

Respecto a que a las testigos algunas cosas les constaban de vistas y otras de oídas, no 
es de extrañar, ya que por la misma naturaleza del ser humano algunas cosas sólo se 
perciben de vistas y otras sólo de oídas; además ya no debemos aferrarnos a frases sac-
ramentales, sino modernizamos y estudiar las nuevas legislaciones más acordes a la re-
alidad. Las sentencias citadas por el apelante se basan en la prueba tasada y no de la 
sana crítica. 

En relación a la declaración jurada cuya firma legalizó la apoderada de la parte actora y 
de lo cual se alegó nulidad por contravenir el Art. 9 L.N. ésta fue desestimada por la a 
quo, no existiendo un interés directo por la notario que legalizó la firma, ni era un requi-
sito exigido por la ley, ratificando lo actuado la demandante en audiencia; estimando por 
ello que la apelación es indebida y así piden sea declarada de acuerdo al Art. 153 L.Pr. F. 

Que en lo que respecta a la absolución de posiciones, ha recluido el término para presen-
tar prueba, teniendo el apelante la oportunidad de interrogar a su representado de 
acuerdo al Art. 117 L. Pr. F. y no lo hizo. 

Finalmente señalan que la amenaza de iniciar proceso penal contra los testigos que 
depusieron en el proceso, es en nuestro medio algo con lo que se pretende intimidar a 
las personas en cualquier clase de litigio para obtener algún beneficio, aunque no con-
sideran que en este caso sea así, sino que el señor *************, probablemente, 
tenga, sin razón, la idea de que se ha cometido delito, pudiendo iniciar el proceso en 
cualquier momento si lo tiene a bien. 

Considera la parte apelada al hacer un resumen de los hechos; que el matrimonio tiene 
por finalidad una plena y permanente comunidad de vida y cuando ésta ya no existe ha 
perdido su finalidad, por eso se establece la separación como causal de divorcio, lo que 
no implica, que los cónyuges no tengan ningún tipo de relación para cumplir sus obliga-
ciones como padres, en otras palabras, que los cónyuges no deben verse como enemigos. 
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Que el demandado no contestó la demanda ni presentó declaración jurada por lo que no 
pueden haber hechos controvertidos, ni existir agravios, por lo que tampoco deberá ad-
mitirse el recurso pidiendo que así lo declare este Tribunal. 

Que el Juzgado a quo llegó a la convicción de la separación en base a lo depuesto por 
las testigos y que los hechos que motivan el divorcio por ocurrir en la intimidad del 
hogar; es difícil de probarse; la testigo ************** fue clara al expresar que desde 
el año dos mil cuatro visita a la demandante y siempre la encuentra sola con sus hijos, lo 
que se tomó en consideración para emitir el fallo así como las propias declaraciones del 
demandado quien manifestó que tenía más de un año de no relacionarse sexualmente 
con su cónyuge y solo ocasionalmente se ha relacionado socialmente con ella. 

Por otra parte el demandado estuvo de acuerdo en que el cuidado, cuota alimenticia y 
régimen de visitas de los hijos, lo ejerciera la madre lo que hace concluir aún más que 
existe la separación. 

Por lo expuesto consideran que en base a la sana critica se ha demostrado la separación 
y que la nulidad alegada sobre la declaración jurada ya no tiene sentido pues su objeto 
es el establecimiento de la cuota alimenticia. Pidieron se tenga por evacuada la audien-
cia conferida. 

III.- La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal por su parte a fs. 293/294 expuso: 
Que con la prueba testimonial se estableció la separación de los cónyuges. 

Que la valoración de la prueba se hace en base a la sana crítica Art. 56 L. Pr. F. contrario 
al derecho común donde el sistema de valoración es la prueba tasada; que las normas 
sobre incapacidades y tachas no son aplicables en este proceso de conformidad al Art. 
52 L. Pr. F. por lo que los argumentos de la apelación son inaplicables, ya que familiares 
y amigos son los más cercanos a las partes y quienes pueden dar fe de los hechos, los 
que en este caso se han probado. 

Que no se ha violado el debido proceso al demandado por cuanto fue emplazado y no 
contestó la demanda oportunamente. Art. 46 L. Pr. F. por el contrario interpuso revoca-
toria de la admisión de la demanda y fue hasta en la audiencia de sentencia que pre-
tendió presentar la prueba, lo que no era pertinente, manifestando también no estar de 
acuerdo en el divorcio pero que está separado hace más de un año sin tener contacto 
sexual con su esposa. Que en los alegatos se escucha a las partes procesales o apoder-
ados no a las partes materiales por ser obligatoria la procuración, razón por la que no se 
vulneraron los derechos al demandado. Pidió se resuelva conforme a derecho. 

IV.- Los puntos a decidir en esta Instancia consisten en lo siguiente: A) Si procede de-
cretar la nulidad de la Declaración Jurada; presentada por la parte actora por haber le-
galizado la firma uno de sus apoderados nombrados y si ello impedía proseguir el 
proceso tal como se pidió en la apelación diferida interpuesta por la parte demandada y 
B) Si se probó la causal de separación por más de un año consecutivo para proceder a 
dictar el divorcio y confirmar la sentencia o por el contrario revocar la resolución im-
pugnada.  

Respecto de la apelación diferida que pretende se declare nula la Declaración jurada 
presentada por la señora *********** por haber legalizado la firma que calza dicha de-
claración la Licda. JAIME DE LA O, esta Cámara considera que la legalización única-
mente da fe que la firma ha sido puesta por la parte que emite dicha declaración, en este 
caso la demandante, quien dicho sea de paso después ratificó su contenido y firma en 
audiencia, por lo cual se declaró sin lugar la nulidad de ese instrumento.  
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El Art. 9 L. N. se refiere expresamente a la autorización de instrumentos de los que 
puede resultar un provecho directo para el notario, sus parientes o cónyuge excep-
cionando ciertos actos entre estos el otorgamiento de su propio testamento, entre otros.  

Esta Cámara en precedentes anteriores ha sostenido que siendo que la legalización de 
firma únicamente da fe de que la firma que calza el instrumento es de quien la suscribe, 
pero no del contenido del acto ni constituye una autorización de dicho instrumento por 
ende no puede de manera alguna resultar con ello un provecho directo para el notario 
sobre todo cuando de su contenido tampoco se infiere alguna vinculación con la persona 
del notario(a)sino únicamente del que declara, en este caso se refiere al patrimonio de la 
demandante como un requisito formal del Art. 42 y 46 L. Pr. F. Declaración Jurada que 
no se exige de manera expresa sea presentada con firma legalizada, solicitándose así en 
los Tribunales para que tenga mayor valor probatorio; que no obstante que este requisito 
se dispuso con la finalidad de establecer parámetros para la fijación de la cuota alimen-
ticia, ello no obsta para que dicha cuota se establezca en base a la prueba que de todas 
maneras las partes puedan verter en el proceso u ordenarse oficiosamente por el 
juzgador las que en muchas ocasiones prevalecen sobre la declaración jurada o contra-
dicen su contenido. De ahí que debiendo establecerse en el proceso la cuota alimenticia 
en base a la valoración que de la prueba aportada integralmente haga el juzgador, la le-
galización de la firma que contiene la declaración jurada no representa un provecho di-
recto para el abogado y notario que actúa en su nombre. 

En ese sentido la declaración jurada no exime a las partes ni al juzgador de aportar y 
valorar otros medios de prueba y no se constituye per se ni en la única prueba ni en la 
más idónea para la fijación de alimentos, pudiendo ser controvertida como usualmente 
ocurre con otros medios de prueba, tampoco se constituye en un requisito indispensable 
para la tramitación del proceso, sin dejar de mencionar que su no presentación en prin-
cipio no configura un delito en especial como lo mencionan las citadas disposiciones le-
gales, por lo que en la práctica más que un beneficio ha representado obstáculos para la 
prosecución del proceso; de tal suerte que reafirmamos que su no presentación no incide 
en la tramitación del proceso, como lo ha expuesto también esta Cámara en sentencias 
precedentes.  

Por otra parte, el caso resuelto en la jurisdicción mercantil cuya certificación se anexa a 
la apelación representa una situación diferente y aunque se tratase de un caso similar es 
claro que este Tribunal no se encuentra vinculado a resoluciones de otros Tribunales de 
la misma o de otras materias u otras instancias (Primera Instancia de lo Mercantil) re-
solviendo con imparcialidad e independencia de acuerdo a nuestro criterio y a lo dis-
puesto en la legislación de Familia en relación a Ley de Notariado, y en ese sentido con-
sideramos que no es nulo el instrumento presentado, y mucho menos incide en el trámite 
procesal con más razón cuando su finalidad principal es la determinación de alimentos, 
misma que junto al cuidado personal y régimen de visitas, relaciones y trato fue objeto 
de acuerdo entre las partes en la audiencia preliminar de fs. 126/ 128 surtiendo los efec-
tos de una sentencia una vez fueron homologadas por el Juez (a) como ocurrió en la es-
pecie.  

V.- En cuanto al Segundo punto impugnado en la apelación que hoy conocemos sobre la 
comprobación de la separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, 
en el proceso se presentó para su examen por la parte actora la declaración de las testi-
gos ********** y ************ quienes en lo esencial y en su orden dijeron, la 
primera: Que conoce a los cónyuges desde hace más de veinticinco años, quienes se en-
cuentran separados desde mayo de dos mil cuatro, que le consta la separación porque 
************ se lo ha contado, que dicha separación ha sido continua e ininterrumpida 
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desde entonces, *********** (el demandado) no ha entrado a la casa de ********, a 
quien la testigo visita con frecuencia, lo mismo que esta a ella; que le consta que la 
separación es desde esa época porque acababa de fallecer su esposo y la demandante 
vino desde Estados Unidos a darle el pésame quedándose hasta el presente en el país; 
que visita a la demandante tres o cuatro veces por semana, observando que vive sola y 
nunca ha llegado el demandado con quien nunca discutió ni tuvo problemas (la deman-
dante). Lo declarado le consta de vista y oídas.  

La segunda testigo, por su parte expresó: que conoce a los cónyuges, a ******** desde 
mil novecientos setenta y tres y al demandado desde mil novecientos ochenta y seis y se 
separaron en mayo de dos mil cuatro, viviendo cada uno en su casa; la separación ha 
sido continua e ininterrumpida, que ******* no visita a ******** en la casa, ya que 
cuando llega a traer a los niños no entra a la casa, lo cual se lo han contado los referidos 
niños; que no se asisten moral, ni económicamente no relacionándose desde que se 
separaron; que el demandado reside temporalmente en Estados Unidos; que toda la vida 
la testigo ha visitado a la demandante, que desde que se separaron ******** no ha visi-
tado a *******. Refiere la testigo que es divorciada y trabajó con la familia de la de-
mandante desde hace treinta y cuatro años, que no le consta de vista la separación por 
que no vive en la casa de la demandante, sino que se lo ha contado esta última; que le 
consta que ellos no están juntos porque es la encargada de las finanzas de ******, quien 
le manifestó por teléfono que se había separado e iba a alquilar casa en Miami para irse 
a vivir junto a sus hijos; que visita a ********* con frecuencia siempre que ésta tiene 
que firmar papeles de la empresa, lo cual hace desde que trabaja en la oficina aunque no 
la visita todas la semanas, a veces lo hace a la semana y media y ella siempre se encuen-
tra sola con sus hijos, empleados o a veces con sus padres; que trabaja con la familia de 
la demandante desde mil novecientos setenta y tres, sus jefes directos son los padres de 
*******, que entre los cónyuges nunca ha existido discusión; que es subordinada de la 
demandante y la relación laboral no le ha motivado para su declaración, que se encuen-
tra en la audiencia por que es amiga de ******* y se pudo haber negado a rendir de-
claración; que visita a la demandante desde que trabaja en la oficina y sobre la fecha de 
separación sabe porque ella se lo contó encontrándose en esos momentos la demandante 
en Miami, que no vio la separación, que la demandante vino al país en dos mil cuatro, 
desde esa fecha no se ha dado relación marital, lo cual sabe porque es su amiga y le 
cuenta, las veces que la ha visitado la ha encontrado sola con sus hijos, que los cónyuges 
viven en casas diferentes, ****** vive por la fuente luminosa y un tiempo en Miami y 
otro en El Salvador, la mayoría del año en Miami y ******** en colonia Escalón; que 
le consta por que los hijos le cuentan cuando éste se encuentra en el país y cuando se 
encuentra fuera; que no tiene interés en este proceso, en todo caso el interés es de los 
cónyuges y no de ella; que la relación con la demandante es de amigas no solo laboral, 
lo declarado le consta de vista y oídas. 

De lo expuesto por las testigos tenemos que en el contexto de cada una de sus declara-
ciones han mencionado que algunas situaciones de la separación les constan por refer-
encia de la demandante y de sus hijos, no obstante de su contenido se desprende tácita-
mente con claridad que la separación les consta de manera directa por cuanto cada vez 
que han visitado por diferentes motivos, ya sea laborales o de amistad a la demandante, 
la han encontrado siempre sola o en compañía de sus hijos, empleados o progenitores. 
La primera testigo, señora ********** por ejemplo refiere que la separación se ha dado 
desde mayo de dos mil cuatro, lo que le consta por cuanto en esa misma época falleció 
su cónyuge y la demandante vino al país desde Estados Unidos a darle el pésame; su-
mado al hecho de que dicha testigo visita con bastante frecuencia a la demandante, es 
decir tres o cuatro veces a la semana pudiendo por ello -a nuestro juicio- darse cuenta de 
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manera directa de la separación de los cónyuges; de la misma forma la testigo 
************ coincide en que la demandante se separó de su cónyuge desde mayo de 
dos mil cuatro encontrándose la demandante en Miami refiriéndole ella este hecho por 
teléfono y que luego regresó al país en julio de dos mil cuatro y desde esa fecha siempre 
que la visita la encuentra sola, es decir nunca se ha encontrado al demandado. De lo ex-
puesto se concluye que ha existido más de un año de la separación, puesto que ambas 
testigos mencionan que la separación ocurrió en mayo de dos mil cuatro y desde que la 
demandante regresó al país, aproximadamente en julio de dos mil cuatro ha vivido ella 
sola con sus hijos, pues siempre que la visitan la han encontrado sola, no encontrando 
nunca en dicho hogar al demandado; asimismo tenemos que desde mayo de dos mil 
cuatro hasta la presentación de la demanda el tres de marzo de dos mil seis ha transcur-
rido más de un año de separación entre los cónyuges sin que sea menester que se precise 
el día exacto de la separación bastando que se mencione al menos la época en que esta 
ocurre, lo que efectivamente han establecido las testigos en sus deposiciones, probán-
dose que ha transcurrido más de un año de separación continua e ininterrumpida, que 
inició entre mayo y julio de dos mil cuatro, que la demandante regresa al país hasta la 
fecha que se interpone la demanda de divorcio (marzo de dos mil seis). 

La separación de los cónyuges les consta a las testigos de vista y de oídas, porque la 
visitan desde dos mil cuatro encontrándola sola sin la compañía de su cónyuge y además 
también se los ha referido ella y sus hijos; que lo que no les consta de vista es que se 
separaron desde que la demandante se encontraba en el extranjero, pues ellos residen en 
el país, y porque tampoco residen en la casa de la demandante, esto último ha de en-
tenderse en cuanto a que las testigos no pueden verificar esa situación todo el tiempo, 
pero no por ello puede decirse que no se ha establecido la separación, puesto que ningún 
testigo podría entonces probar esa circunstancia. 

Por otra parte si bien es cierto la segunda testigo expresó que le une vínculo de amistad 
y laboral con los progenitores de la demandante y que con la actora también tienen rela-
ciones de amistad, esa circunstancia por si sola no desacredita su testimonio pues esa 
relación es precisamente la que le ha permitido conocer más de cerca la relación familiar 
brindándole un alto grado de certeza a sus deposiciones, reforzando y complementando 
su dicho ambas testigos con lo que les ha referido la interesada y los hijos, pudiendo 
constatar personalmente la separación cuanta vez han visitado a la demandante, es por 
ello que como bien lo sostiene la parte apelada y la Procuradora de Familia Adscrita al 
Tribunal, la ley Procesal de Familia no admite incapacidades ni tachas de testigos, 
valorando la prueba en base a las normas de la sana crítica, que no es más que el uso de 
la lógica, la psicología y la experiencia que lleva a la convicción al juzgador sobre la ex-
istencia de los hechos sometidos a su decisión, bastándole incluso un solo testigo para 
tener por acreditados los hechos y no necesariamente dos como sostiene el apelante, 
siendo esta una regla de valoración de prueba propia del proceso civil Art. 321 Pr. C. 

Aparte de los hechos mencionados es preciso señalar que la a quo interrogó de forma 
inadecuada al demandante, lo cual se subsanó al dejar a su voluntariedad el contestar o 
no la pregunta, tampoco hubo oposición de su mandante para no contestarla en lo que 
respecta a la falta de relación sexual con su cónyuge a lo que el demandado respondió 
que no se relacionaban por más de un año en ese aspecto sino solo socialmente por así 
disponerlo la demandante.  

Lo afirmado por el demandado, si bien es cierto tal como lo expresa el apelante no es un 
elemento determinante para establecer la separación, por cuanto de acuerdo a determi-
nadas circunstancias puede no haber relación sexual sin que ello implique que exista 
separación; en el caso de autos se ha establecido con las testigos presentadas que no ex-
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iste una plena comunidad de vida, esto es, se probó que los cónyuges se encuentran 
separados y no viven juntos relacionándose solo socialmente. En otras palabras la 
separación se establece a partir del no compartimiento de los deberes del matrimonio, 
entre ellos el de vivir juntos sin tener razones justificadas para ello. El Código de Fa-
milia no exige una separación absoluta que comporte una nula comunicación entre los 
cónyuges, como lo exigía antaño el Código Civil, de tal suerte que éstos pueden rela-
cionarse de alguna manera sobre todo en aspectos relativos a los hijos o a los bienes, o 
participación de negocios en común entre otros, pero es claro que no existe la volun-
tariedad de vivir juntos por parte al menos de uno de ellos (elemento subjetivo) ex-
istiendo como elemento objetivo la separación de hecho, no perviviendo la comunidad 
de vida propia del matrimonio ni esta se ha reanudado, es decir, la separación es con-
tinua e ininterrumpida. La separación tal como lo afirma la parte apelada no significa 
que los cónyuges se vuelvan enemigos, que no puedan hablarse o relacionarse en 
manera alguna, (carta, teléfono, interpósita persona, etc.) pues pese a la separación o di-
vorcio, seguirán siendo padre y madre de sus hijos y siempre habrá alguna circunstancia 
en común que justifique alguna comunicación entre ellos, lo que no desvanece el hecho 
de la separación. 

En todo caso, aún sin la afirmación de la parte demandada en audiencia, con solo lo 
depuesto por las testigos se aportó la prueba necesaria que estableció la separación por 
uno o más años consecutivos entre los cónyuges. 

Es importante también destacar el hecho de que precisamente a raíz de la separación el 
demandado en audiencia preliminar acordó que el cuidado le quedara a la madre y que 
él aportaría una cuota alimenticia, a favor de los menores hijos, indicando la lógica que 
el llegar a esos arreglos significa una aceptación o reconocimiento tácito de una 
separación de hecho. 

VI.- La jurisprudencia citada por el apelante para controvertir la prueba, aparte de no ser 
vinculante para esta Cámara, se basa en la interpretación de disposiciones ya caducas 
del Código Civil de 1860; baste mencionar que esa jurisprudencia se refiere a sentencias 
dictadas desde hace más de cincuenta y cinco años, por lo que los criterios sustentados 
ya no están en armonía con los avances de nuestra legislación familiar (1º de octubre de 
1994). 

De igual manera no es procedente recibir la prueba de absolución de posiciones en esta 
instancia por cuanto ha recluido el plazo para hacerlo, y esa petición no se encuentra 
dentro de los supuestos exigidos en el Art. 159 L. Pr. F., que se refiere a la no recepción 
de prueba en primera instancia, por no haberse admitido o esta no se produjo por mo-
tivos ajenos a la voluntad del apelante, aún cuando se ofreció en tiempo, en este caso la 
prueba mencionada no fue ofrecida en tiempo y el decreto de divorcio se produjo por la 
causal alegada de separación por más de un año consecutivo. En todo caso es preciso 
señalar que a nuestro criterio no es procedente acceder a la absolución de posiciones en 
materia de familia por cuanto uno de sus principios es la procuración letrada obligatoria 
y la oralidad, de admitirse se desnaturalizarían los principios procesales por cuanto la 
parte que absuelve debe hacerlo sin presencia de abogado, con un interrogatorio suges-
tivo, cuyo contenido se desconoce; lo que no es permitido en este proceso en el que el 
elemento sorpresa no puede tener cabida, debiendo las partes conocer los medios de 
prueba que se ofrezcan desde el principio, procediendo únicamente el interrogatorio 
verbal de la parte con las limitaciones propias del derecho de defensa, no pudiendo obli-
garla a declarar contra sí mismo. 
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Especial observación merece finalmente el ataque que se hace a la credibilidad de las 
testigos por su condición de género lo que hace resaltar que aún en pleno siglo XXI aún 
permean en nuestra sociedad ideas estereotipadas de marginación, inferioridad, subordi-
nación y discriminación en contra de la mujer, por más que se quiera abonar con lo que 
han dicho filósofos, tratadistas y otros, pues la historia registra que estos “grandes hom-
bres” no escapan a una visión androcéntrica del mundo desde la sociología, psicología, 
historia, filosofía, Derecho, etc. Pues su pensamiento no es más que el reflejo de la cul-
tura imperante de la época y del proceso de socialización en el cual hemos estado inmer-
sos producto de sociedades patriarcales como la nuestra que establecen patrones so-
cioculturales de conducta que refuerzan los mitos y estereotipos respecto de las rela-
ciones entre hombres y mujeres y que tanto daño causan a la sociedad en general y a la 
mujer en particular, en cualquier país y en cualquier época, porque subordinan e invisi-
bilizan a la mujer, impidiéndole su autodeterminación y desarrollo pleno como ser hu-
mano que le permita participar como ciudadana en condiciones de igualdad con el hom-
bre en todos los ámbitos de la vida en irrestricto respeto a sus derechos humanos. La 
categoría de género y la discriminación y violencia contra la mujer se ha reconocido 
universal y regionalmente en diferentes instrumentos internacionales por parte de los 
estados, entre éstos la Convención de Belem Do Para y la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) con miras a la 
erradicación de este fenómeno, potenciando a la mujer para su pleno desarrollo, lo que 
contribuirá al desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa 
de la paz. 

Resulta por demás asombroso que todavía se explicite y permee en nuestro medio en la 
conciencia individual y a este nivel los mitos y estereotipos propios de siglos pasados 
pero que sin duda irán desarraigándose de nuestra cultura en tanto mayor apertura y dis-
ponibilidad tengamos para un cambio sobre todo en aquellos(as) que de alguna manera 
participamos en la administración de justicia, no solo los operadores, sino también 
usuarios del sistema, profesionales del derecho entre otros. Se trata simplemente de un 
tema de Derechos Humanos. 

En conclusión no existe razón alguna que dentro de la valoración de la prueba reste 
valor probatorio a lo depuesto por las testigos y así habrá de declararse en este fallo con-
firmando la sentencia de mérito. 

Por todo lo antes expuesto y en base a lo dispuesto en los Arts. 3, 12, 32, 72 y 144 Cn. 4 
y 106 C. F.;1, 2,3 LIT. e), 10, 11, 30, 44, 46, 52, 56, 160, 161 L. Pr. F.; 377, 378, 381, 
385 Pr. C., 2 lits. a), b) y d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW); 6 y 7 lits. a) y e), 8 lit. b), c) de la Con-
vención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
o Convención de Belem Do Pará, a nombre de la República esta Cámara FALLA: A) 
Confirmase la resolución que declaró sin lugar la nulidad de la Declaración jurada pre-
sentada por la demandante, señora ********** hoy ************, conocida por 
****************, por **************** y por ************* HOY DE 
************; B) Confírmase la resolución que declaró el Divorcio entre la señora 
***************** hoy DE *************, conocida por ****************, por 
***************** y por ******************** hoy DE ***************** 
señor ****************** por el motivo de separación de los cónyuges por más de un 
año consecutivo. Devuélvase al Juzgado de origen con certificación de esta resolución. 
Notifíquese. 

 


